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 أ 
 

  مةمقد

لقد كانت الحیاة البشریة على الأرض و لا زالت في تطوّر مستمر، الأمر الذي أدى إلى تشعب    
یستغني عنھ من أجل تلبیة  حاجیات البشر حیث أصبحت الحیاة الجماعیة نمطا معیشیاً لا یمكن لبشر ان

  .تنتج عنھا حقوق والتزامات متبادلة الأفرادحاجیاتھ ورغباتھ، ونتیجة لذلك نشأت تعاملات بین 

مجبولا على حبّ نفسھ من جھة، وعلى حبّ التملكّ من جھة أخرى أصبح لزاما علیھ  الإنسانو لمَا كان 
على حقوقھ،لأنھ أدرك طبیعتھ البشریة  البحث عن طریقة لإثبات تعاملاتھ مع بني جلدتھ والحفاظ

  .المعروفة بالنسّیان ومحدودیة الأجل، مما جعلھ یھتدي للكتابة كوسیلة لإثبات الحقوق وحفظھا

وھذه الكتابة المعروفة بالتوثیق في عصرنا الحالي، قدیمة ظھرت بعد ظھور الكتابة والورق، حیث یعتبر 
ي جمیع التشریعات القدیمة، فقد عرفتھا حضارات مصر نظام توثیق من النظم و القواعد الثابتة ف

كبرى، نظمتھا في قوانینھا  إنسانیةوالعراق و فارس و الیونان و الرومان و ما تلاھا من حضارات 
الوضعیة كما عرفت في أغلب الشرائع السماویة، وعلى وجھ الخصوص في الشریعة الإسلامیة، التي 

أین عرف نظام  ون إلى تطویر ھذا العلم وتمیزوا فیھ وأتقنوهأرست مبدأ الكتابة حیث، عمد المسلم
التوثیق عندھم بعلم الشرائط والسجلات والحجج، وقد تطور تطورا كبیرا وبلغ درجة من الرقي 

  . والازدھار خاصة في الأندلس، كما كان لھ الأثر البالغ على التوثیق خاصة اللاتیني منھ

الأفراد وقاعدة الإثبات بالكتابة من النظم الراسخة في أغلب دول  ویعتبر نظام توثیق المعاملات بین  
والاقتصادي الناتج  العالم لما لھذا النظام من أثر في استقرار الأوضاع على كل المستویات الاجتماعي

  )1(.عن حمایة مصالح الأفراد والمؤسسات وحقوقھم

والجزائر ونظرا لموقعھا الجغرافي ولأسباب تاریخیة أخذت بنظام التوثیق اللاتیني الذي یضم العدید من 
الدول على رأسھا فرنسا،والذي یعتمد على الكتابة الرسمیة في قیام الحقوق واثباتھا، بخلاف الدول 

 فاعتمدت. في المعاملات التي تعتمد على العرف والحریة المطلقة) كالمملكة المتحدة( الأنجلوسكسونیة
الجزائر نظام التوثیق شریعة ومنھاجا في المعاملات خاصة الواقعة على العقار واعتبرت عدم ابرام مثل 

  .ھذه العقود أمام الموثق  باطلا بطلانا مطلقا ولا یرتب أي أثر سواء بین المتعاقدین أو في مواجھة الغیر

الجزائر المستقلة، أصبح التوثیق یلعب دورا كبیرا في  يیقارب نصف قرن من عمر ھذا النظامومنذ ما 
استقرار المعاملات وتحقیق الأمن القانوني والتعاقدي بین الأطراف، خاصة بعد انتھاج الدولة الجزائریة 
لنظام اقتصاد السوق الذي یقوم على تحریر المعاملات ورفع القیود عن الملكیة الفردیة وفتح المجال 

شخاص سواء الجزائریین أو الأجانب، وھو التنظیم الوحید الذي یركن لھ الأفراد من للمعاملات بین الأ
أجل ترسیم اتفاقاتھم سواء تلك التي أوجب القانون افراغھا في الشكل الرسمي، أو تلك التي یرید 

  . الأطراف اعطاءھا ھاتھ الصبغة

  

  

                                                           
                                                                              16، ص 2013أعمر زیتوني، النظام القانوني لمھنة الموثق والمسؤولیة التأدیبیة للموثق، مجلة الموثق، المجموعة الثانیة، العدد الأول، جویلیة  )1(
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ة أعطتھ صفة الضابط العمومي وتنازلت الموثق للقیام بھذه الخدمة العمومی ومن أجل ذلك كلفت الدولة  

وترسیم  تسییر المرفق العمومي للتوثیق، لھ عن بعض من سلطتھا عن طریق التفویض للقیام بمھمة

وتحصیل مختلف الرسوم والحقوق لصالح الخزینة العمومیة، والسھر على تنفیذ الإجراءات  العقود

شعار الدولة الجزائریة، وجعلتھ یتمتع بالحریة في المرتبطة بالعقود، ومنحتھ الختم الرسمي الذي یحمل 

  .ممارسة مھنتھ ولا یخضع إلا للقانون

ویزید ھذه المھنة شرفا وتكریما أن ذكرھا المولى عز وجل في كتابھ العزیز، ووصف القائم علیھا بكاتب 

المھمة ونبل العدل ومنحھ صفة العدل التي یتصف بھا المولى عز وجل لیست تشریفا ولكنھا تكلیف لعظم 

الغایة التي یرمي إلى تحقیقھا، وذلك في أطول آیة في القرآن الكریم المعروفة بآیة المداینة في سورة 

ى فاَكْتبُوُهُ وَلْیكَْتبُ بَّیْنكَُمْ كَاتبٌِ ا أیَّ یَ     (( 282البقرة وھي الآیة  سَم   ھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إذِاَ تدَاَیَنتمُ بدِیَْنٍ إلَِى أجََلٍ مُّ

ُ فلَْیكَْتبُْ وَلْیمُْلِلِ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ وَ  َ رَبَّھُ وَلاَ یَبْخَسْ باِلْعدَْلِ وَلاَ یأَبَْ كَاتِبٌ أنَْ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ ا4َّ لْیَتَّقِ ا4َّ

تطَِیعُ أنَ یمُِلَّ ھُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّھُ باِلْعدَْلِ مِنْھُ شَیْئاً فإَِن كَانَ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ سَفِیھًا أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یسَْ 

ن ترَْضَوْنَ مِنَ  جَالِكُمْ فإَِن لَّمْ یكَُوناَ رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ الشُّھَداَء أنَ تضَِلَّ وَاسْتشَْھِدوُاْ شَھِیدیَْنِ مِن رِّ

رَ إحِْداَھُمَا الأخُْرَى وَلاَ یأَبَْ الشُّھَداَء إذِاَ مَا دعُُواْ وَلاَ تسَْأمَُوْا أنَ تكَْتبُوُهُ صَغِیرًا أوَ كَبیِرًا إلِىَ  إحِْداَھُمَا فَتذُكَِّ

ِ وَأقَْوَمُ لِلشَّھَادةَِ وَأدَْنَى ألاََّ ترَْتاَبوُاْ إِلاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً  یْنكَُمْ حَاضِرَةً تدُِیرُونھََا بَ أجََلِھِ ذلَِكُمْ أقَْسَطُ عِندَ ا4َّ

تفَْعلَوُاْ فإَِنَّھُ فسُُوقٌ بكِمُْ فلََیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ ألاََّ تكَْتبُوُھَا وَأشَْھِدوُاْ إذِاَ تبَاَیعَْتمُْ وَلاَ یضَُارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَھِیدٌ وَإنِ 

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  ُ وَا4َّ َ وَیعُلَِّمُكُمُ ا4َّ   ))وَاتَّقوُاْ ا4َّ
من أھمیة الموضوع الدراسة في حد ذاتھ، حیث لا یخفى على أحد أھمیة  أھمیتھھذا البحث  وبستفي

التوثیق في المجتمع والدور الذي لعبھ ویلعبھ وسیلعبھ في مستقبل الأیام، ودراسة النظام القانوني للتوثیق 

ك الرجل الأمین على أموال ذات أھمیة بالغة لأنھا توضح الدور الخطیر الذي یلعبھ الموثق باعتباره ذل

الدولة وأسرار الناس وممتلكاتھم والحریص على تنفیذ إرادة الأطراف ما وافقت القانون، كما أن العقود 

التي یحررھا تصبح بعد إضفاء الرسمیة علیھا ملك للدولة وتصبح من قبیل الأرشیف الوطني بعد مرور 

  .       مقومات المجتمع الزمن علیھا حیث تصبح ذات أھمیة تاریخیة تدخل في

الدراسة ھو التعرف على النظام القانوني الذي یحكم التوثیق بشكل عام والموثق بشكل خاص،  أھدافأما 

  .وتمكن القارئ إلى حد ما من الاطلاع على كل ما یحیط بالمھنة في جانبھ القانوني
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بحتة تعود إلى تعلقھ بالمھنة التي أزاولھا ورغبتي  أسباب ذاتیةھي  أسباب اختیار الموضوعبینما تكمن 

وأسباب والمتاعب للموثق،  الإشكالالشدیدة في التطرق للمسائل المرتبطة بالمھنة خاصة التي تثیر 

تتمثل في قلة الدراسات التي تخص الموضوع خاصة في جانب المسؤولیة القانونیة للموثق،  موضوعیة

تي تطلب من الجزائر التخلي ولو جزئیا عن الكتابة الرسمیة لفائدة وبروز بعض الجھات من الخارج ال

الكتابة العرفیة، خاصة في العقود المتعلقة بالشركات التي یكون أحد أطرافھا أجانب بحجة أن الكتابة 

الرسمیة تستغرق الوقت، والوقت في مجال الاستثمار یحسب بالمال، محملین المكتب العمومي للتوثیق 

  .في طول الإجراءات وتعقیدھاالمسؤولیة 

  ما ھو النظام القانوني الذي یخضع لھ الموثق؟  : المطروحة ھي كالتالي الإشكالیةوعلیھ فإن 

الفصل الأول : اعتمدت خطة البحث التالیة ھي خطة مكونة من فصلین وللإجابة عن ھذه الإشكالیة

تنظیم مھنة : تطرقت فیھ لماھیة التوثیق قسمتھ إلى مبحثین المبحث الأول مفھوم التوثیق، المبحث الثاني

واجبات الموثق واختصاصاتھ،ومسؤولیتھ القانونیة یتألف من مبحثین المبحث : الموثق، الفصل الثاني

  .   ات الموثق واختصاصاتھ، المبحث الثاني المسؤولیة القانونیة للموثقالأول واجب

ولدراسة الموضوع اعتمدت المنھج التحلیلي الذي اعتمدت فیھ على تحلیل  بعض المواد والتعلیق علیھا 

نظرا لان الموضوع یتعلق بالنظام القانوني لمھنة الموثق، والذي یظم العدید من المواد القانونیة التي 

المنظم لمھنة الموثق أو مختلف المراسیم  06/02تعلق بمھنة الموثق سواء التي جاء بھا القانون ت

  .المنظمة لھ

 



 

 

 الشكـــــــــر

الحمد � الذي بفضلھ تتم الصالحات، والحمد � الذي ھداني 

.لھذا وما كنت لأھتدي لولا أن ھداني الله  

أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الدكتور مصطفى بوضیاف، الذي 

منحني شرف الإشراف على ھذا العمل المتواضع، وإلى كل من 

  .عزیزتي خدیجةساعدني في إعداد ھذه المذكرة خاصة 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الإھـــــــــــــــــــــــداء

 أھدي ھذا العمل إلى والدي الكریمین
 إخواني، أخواتي، زوجي

 ووحیدي عبد المنعم حفظھ الله 

وإلى كل موثقي مجلس قضاء المدیة على رأسھم العمید 
.كالي عبد الحفیظ متعھ الله بالصحة والعافیة/ الأستاذ  
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  ماھیــة التوثیق: الفصـل الأول

قبل التطرق إلى النظام القانوني لمھنة الموثق، یجدر بنا أولا التعریف بالتوثیق وعلى الشخص القائم بھذه 
المھنة لذا سنعرف التوثیق لغة، واصطلاحا  في المطلب الأول، ثم نتعرف على الطبیعة القانونیة لمكتب 

  .الموثقخصوصیة مھنة التوثیق و

  مفھــوم التوثیق: المبحث الأول

  لتحدید مفھوم مھنة التوثیق وفھم خصوصیتھ، یجب تحدید تعریف اللغوي والاصطلاحي، 

  .المراحل التي مر بھا التوثیق في الجزائر، ثم التعرف على طبیعة العمل التوثیقي و خصوصیتھ

  التعریف اللغوي، والاصطلاحي لمھنة التوثیق: لمطلب الأولا

ق في دراسة النظام القانوني لمھنة التوثیق أجد من المنطقي ان نبدأ في تحدید معنى التوثیق في قبل التعم
  .اللغة والمعنى الاصطلاحي في الشریعة الإسلامیة و في القانون كي یتسنى لنا التعرف على ھذه المھنة

  .تعریف التوثیق لغة: الفرع الأول

  وِثقالتوثیق مصدر فعل رباعي وثقَ، یوثقِ، فھو م

  .وثق الشخص شھد بأنھ ثقة، وثق الأمر أحكمھ، قواه وثبتھ وأكده، وثقَ الصداقة بینھما

  .وثقّ المعلومات جدد أصلھا وتأكد من صحتھا، وثقَ عرى الصداقة قوَاھا ودعمھا

  .وثقّ العقد ونحوه سجلھ بالطریقة القانونیة فكان موضع ثقة

  .)1(وثقّ الموضوع دعّمھ بالدلیل وأثبت صحتھ

  .الإحكام والإتقان من وثق الشيء توثیقا فھو موثق، أحكمھ وربطھ

وثق فلان الأمر توثیق أي أحكمھ، ووثقت الدابة، حكمت وثاقھا بشدة، : والمیثاق العھد محكم، ویقال  
استوثقوا من الأموال بالأبواب والأقفال استثاقا : وتوثق واستوثق من الأموال شدد في التحفظ علیھا، تقول

  ).2(الموثقةإیثاقا ووثاق، ھو حبل أو قید یشد بھ الأسیر أو الدابة، وسمیت المعاھدة : ، وتقولشدیدا

  

  

  

  
                                                           

مدكرة لنیل  شھادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون مدني أساسي،  عبد القادر لرول، المسؤولیة الجزائیة للموثق،  )1(
  .2، ص2016/2017

زازون آكلي، التوثیق واجراءات كتابة العقد بین الشریعة والقانون الجزائري، أطروحة دكتورا علوم في الحقوق، فرع  )2(
  . 17، ص2014/2015، 1القانون الخاص، جامعة الجزائر 
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  تعریف التوثیق اصطلاحا: لثانياالفرع 

  :الإسلامیةتعریف التوثیق في الشریعة : أولا

لأنھا یعتقد العدید من رجال القانون أن مھنة التوثیق أصلھا لاتیني أو فرنسي على وجھ الخصوص، 
، والحقیقة غیر ذلك،فالتوثیق عرف عند 1803مارس 16منظمة بموجب قانون فانتوز الصادر في 

الغرب بقرون عدیدة وأزمنة بعیدة، سواء كان في المشرق الإسلامي أو المغرب وخاصة  المسلمین وقبل
الإسلامیة كیف لا في الأندلس وتطور وازدھر، خاصة أن التوثیق عند المسلمین یعد من صمیم الشریعة 

بالكتابة المعروفة بآیة المداینة، فاشتھر عندھم التوثیق  وقد نزلت فیھ أطول آیة في القرآن الكریم التي تأمر
والشركة والصلح والتحكیم  والكتابة والإشھاد في الالتزامات المؤجلة، كالدیّن والسلم والبیع بثمن مؤجل

ده آیة الدین والتي راعت ضرورة الحفاظ  على ا طبقا لما تفیة على الأنساب وھذوالعقود الخطیرة الوارد
ھذه الحقوق على أمر من الأمور فإنھ یكون واجبا، وذلك بناء على  حقوق المتعاملین لأنھ إذا توقف حفظ

  .القاعدة الفقھیة القاضیة بأنھ ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب

  :نورد بعضھا التعارفید من وبناء علیھ فقد عرف التوثیق في الشریعة بالعد

بأنھ صناعة شریفة وبضاعة غالیة منیفة تحتوي " الحكام  تبصرهلقد وصفھ ابن فرحون المالكي في كتابھ 
على ضبط أمور الناس على القوانین الشرعیة وحفظ دماء المسلمین وأموالھم والاطلاع على أسرارھم 

  )1(....."وأحوالھم

ي كیفیة ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على علم باحث ف" وعرفھ آخر على أنھ 
وجھ یصح الاحتجاج بھ عند انقضاء شھود الحال، وموضوعھ تلك الأحكام من حیث الكتابة، وبعض 
مبادئھ مأخوذ من الفقھ، وبعضھا من علم الإنشاء وبعضھا من الرسوم و العادات والأمور الاستحسانیة 

 )2(".ومن حیث كون ترتیب معانیھ موافقا لقوانین الشرعمن فروع الفقھ،  وھو

علم یبین عناصر كل اتفاقیة معقودة بین شخصین أو عدة أشخاص، كما یقوم ببیان " كما عرف على أنھ 
كیفیة كتابة العقود والوثائق موضحا لكل من المتعاقدین مالھ وما علیھ، عملا بقولھ صلى الله عليه وسلم المسلمون عند 

  )3(".شروطھم إلا شرطا أحل حراما أو  حرم حلال

العقود والتصرفات والالتزامات ونحوھا في الحجج  إثباتذلك العلم الذي یھتم بكیفیة " وعرف على أنھ

  .)4("والسجلات والمكاتب التي تتم في المعاملات على وجھ الاحتجاج

  

                                                           

  .3آكلي، مرجع سابق، ص  زازون) 1(
حمزة أحمد، أحكام التوثیق في مسائل الأحوال الشخصیة، دراسة مقارنة  بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري  )2(

الوضعي، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم الاسلامیة، قسم الشریعة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الجزائر، 
  .12، ص 2009/2010

  .4سابق، ص المرجع الزون آكلي، زا) 3(

  .3حمزة أحمد، المرجع السابق ، ص ) 4(
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  التعریف القانوني للتوثیق: ثانیا

ریف التوثیق بشكل عام فمنھم من عرَف التوثیق ومنھم من عرَف اختلف فقھاء القانون في تع

فیفري  20المؤرخ في ) 06/02(الموثقِ،كالمشرع الجزائري الذي لم یعرف التوثیق لا في القانون 

المتضمن تنظیم مھنة الموثق، ولا في القوانین التي سبقتھ بل عرف الموثق القائــــم بوظیفة  2006

الموثق ضابط << المتضمن تنظیم مھنة الموثق التي تنص  06/02من القانون  03التوثیق في المادة 

عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة ، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیھا القانون الصبغة 

  )1(>>الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءھا ھذه الصبغة 

ریة والحریات للمجلس الشعبي الوطني في تقریرھا التمھیدي بینما عرفت لجنة الشؤون القانونیة والإدا
الذي عرضتھ على نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظیم مھنة 

العقود والالتزامات والتصرفات والمعاملات على  إثباتالتوثیق علم یبحث في كیفیة " الموثق، على أن 
  )2(."تمسك بھ وجھ یصح الاحتجاج وال

أو تحریر أو ضبط أو إفراغ أو نقل المحررات الرسمیة في الدفاتر المعدة  إثبات" كمـا عرف على أنھ 
  .)3("لذلك

  )4(". بأنھ مجموع الإجراءات القانونیة التي تضفي على العقد قوة السلطة العامة"وعرفھ آلان مورو 

قانونیة من الوقت الذي یتصل بھ المتعاقدین الراغبین جمیع ما یقوم بھ الموثق من إجراءات " وھو كذلك 
في إضفاء الصبغة الرسمیة على معاملاتھم، حتى تتمتع ھذه المعاملات بالقوة القانونیة في مواجھة الغیر، 

  .)5("بما یحفظ حقوقھم في أمان 

تكریس التوثیق تنظیم أو مؤسسة وھو وظیفة عمومیة تضطلع بھا الدولة بغرض " وعرف على أن 
مفھوم الرسمیة في المعاملات الاقتصادیة والمالیة بصفة عامة وتتشكل ھده المؤسسة أساسا من المرفق 

  )6(".العمومي للتوثیق، العقد التوثیقي، والموثق بمعناه العضوي

                                                           

وطني المتضمن تنظیم مھنة الموثق، وزارة العدل، الطبعة الأولى، الدیوان ال 06/02من القانون رقم  03المادة  )1(
  .3، ص 2006للأشغال التربویة 

، 165رقم السنة الرابعة، ،2005یولیو  18الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، الصادرة بتاریخ  )2(
  .6ص

  . 26زازون آكلي، مرجع سابق، ص)3(
أطروحة دكتورا في العلوم تخصص حقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، ، المسؤولیة القانونیة للموثقنسیم بلحو،  )4(

  .10ص ، 2014/2015

، 2009الجزائر،ة، ــــوسیلة وزاني، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونیة تحلیلیة، دار ھوم )5(
  .17ص 

  .10، ص السابقالجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، المرجع  )6(
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  التاریخي لنظام التوثیق في الجزائر التطور: المطلب الثاني

راحل حتى أصبح على ما ھو علیھ الیوم، تتلخص في ثلاث مر نظام التوثیق في الجزائر المستقلة بعدة م
جانفي  01، أما الثانیة فتبدأ من 1970إلى غایة  1962تمتد المرحلة الأولى من سنة  مراحل ھامة،

، إلى یومنا 01/01/1990، لنصل إلى المرحلة الثالثة التي تبدأ من 1990جانفي  01إلى غایة  1971
  ھذا 

  )1970نھایة سنة  إلىمطلع الاستقلال (ولى المرحلة الأ: الفرع الأول

 31/12/1962المؤرخ في  62/157بعد خروج الاحتلال الفرنسي من الجزائر وبناء على القانون 
والذي نص في مادتھ الأولى على استمرار العمل بالتشریعات المطبقة وقت صدوره باستثناء ما كان منھ 

والتمییز أو ماسا بالحریات الدیمقراطیة ذلك إلى حین صدور  ماسا بسیادة الدولة، أو یحمل طابع التفرقة
  .التشریعات الوطنیة

فبموجب ھدا القانون استمر العمل بنظام التوثیق المزدوج الذي كان معمولا بھ خلال فترة الاحتلال 
  :والذي كان قائما على نظامین مختلفین

وثق مساعد، یتلقى العقود المختلفة في ملفات نظام مكاتب التوثیق العمومیة یشرف علیھا موثق أو م:الأول
خاصة المرتبة حسب تاریخھا ورقمھا، محررة باللغة الفرنسیة وتسري علیھا الإجراءات المنصوص 

بالمحافظة العقاریة لإضفاء علیھا الصیغة الرسمیة الخاصة  وإشھارعلیھا بموجب التشریع من تسجیل 
  )1(.بعقود السلطة العامة

، والمنظم بموجب عدة أوامر 1841محاكم الشرعیة المحدث في الجزائر منذ سنة نظام ال :الثاني
ومراسیم متتالیة صادرة عن سلطة الاحتلال آنذاك، وكانت تختص بالتوثیق للجزائریین ولم تكن تمارس 
التوثیق بالمعنى القانوني السلیم لھذا المصطلح بل كانت تعمل بطریقة تقلیدیة دون مراعاة لأیة ضوابط 
أو قواعد قانونیة أو فنیة معینة، كانت عقودھا تخضع لإجراءات التسجیل من أجل دفع الحقوق والرسوم 
الجبائیة، ولم تكن تخضع لإجراءات الشھر العقاري، وكان یعھد بالتوثیق لأشخاص یعرفون بالقضاة 

لبیع بالإیجار الشرعیین یقومون بتحریر عقود مختلفة كالزواج، الفریضة، الوصیة، الوقف، الھبة، ا
وغیرھا،وقد ورث عنھم الموثقون الجزائریون عقودا لم یعرفھا التوثیق الفرنسي ولا یعرفھا التوثیق 

  .)2(اللاتیني عموما مثل عقود المزارعة والمغارسة والشفعة

وكانت ھذه المحاكم الشرعیة تتولى فضلا عن وظیفة التوثیق، مھام الفصل في المنازعات بین الأھالي 
ئریین لا سیما في مجال الأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والمیراث والھبات والوقف والوصایا  الجزا

وحمایة القصر، بحیث كانت لھا سلطة الفصل في طلبات الطلاق وحضانة الأطفال، التعویض عن 
الطلاق التعسفي وكانت تضطلع بدور ھام وحاسم في شأن حمایة القصر وتتمتع بسلطات واسعة ولھا 
                                                                                                                                                                                     

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .17نسیم بلحو، مرجع سابق، ص )1(
 عبد الرحمان بلعابد، المنظومة القانونیة للاستثمار في الجزائر،مداخلة ألقیت في یوم دراسي منظم من طرف .أ )2(

  .3ص  ،2014فیفري  تنسیقیات مجلس قضاء بومرداس،



 ول                                                                              ماھیة التوثیقالفصل الأ

 

9 

 

صلاحیات منھا تعیین ولي القاصر عند وفاة الأب وتعیین المقدم وتعیین ولي تزویج المرأة البكر في حالة 
  .)1(وفاة الأب

أنھى دور المحاكم الشرعیة كجھات حكم  1963جویلیة  22المؤرخ في  )63/261(ولكن المرسوم 
استمر العمل بھذا النظام إلى  .ونقل اختصاصاتھا إلى المحاكم العادیة وأبقى علیھا كھیئات توثیق

المتضمن تنظیم  1970دیسمبر  15ؤرخ في الم )70/91(عند تطبیق الأمر  1971جانفي  1خــتاری
مكاتب للتوثیق ملحقة  وإنشاءالمحاكم والمكاتب العمومیة الخاصة بالتوثیق  إلغاءالتوثیق حیث نص على 

  )2(.ت سلطة النواب العامینبالمحاكم، واعتبر الموثقین موظفین عمومیین یعملون تح

  )01/01/1990إلى  01/01/1971من(المرحلة الثانیة : الفرع الثاني

وفي ھده المرحلة عرف التوثیق تغییرا ھیكلیا وتنظیمیا في وظیفة الوثیق التي أصبحت وظیفة عمومیة   
ت السابقــة للتوثیق، یمارسھا موظفون عمومیون، وقد تمیزت ھاتھ الفترة بإلغاء كافــة الھیاكل والتنظیما

مكاتب التوثیق أسندت لھا مھام وصلاحیات الھیاكل الملغاة، كما تم إدراج الموثقین وأعوانھم  وإنشاء
ضمن أسلاك الموظفین العمومیین یعملون تحت سلطة النواب العامیین لدى المجالس القضائیة، وتم 

ة لھا، كما تم فتح المجال لإمكانیة تحدید اختصاص مكاتب التوثیق بدوائر اختصاص المحاكم التابع
الاستعانة بمساعدي الموثقین في انجاز أعمالھم، بالإضافة إلى إقرار وتكریس قاعدة الرسمیة في 

  )3(.)70/91(من الأمر رقم  13و  12: المعاملات حسبما حددتھ المادتان

وقد عیب على ھذا القانون أنھ لم یأخذ الخصائص الممیزة لوظیفة التوثیق، فالموثق ھو مجرد موظف   
عمومي یتلقى العقود والاتفاقیات التي یرید الأطراف إضفاء الصیغة الرسمیة علیھا، وفي ھذا الغرض 

انون فانتوز الفرنسي فإن المشرع الجزائري لم یأت بالجدید المنشود إنما استعاد ذلك كلمة بكلمة من ق
  .)4(الذي اعتبر الموثق موظفا عمومیا

  )     إلى یومنا ھذا 01/01/1990من (المرحلة الثالثة : الفرع الثالث

وبعد التحول الذي عرفتھ الجزائر بعد تخلیھا عن النظام الاشتراكي واعتناقھا لنظام جدید یعطي الحریة   
الملكیة الفردیة، عرفت ھذه المرحلة قفزة نوعیة على أكثر في المعاملات خاصة بین أفراد ویشجع 

مستوى التشریع والتنظیم مجسدة في ذلك الخیار الجدید للدولة الجزائریة على مستوى السیاسي 
المتضمن  1988جویلیة  12المؤرخ في ) 88/27(والاقتصادي والاجتماعي، حیث صدر القانون 
س للحساب الخاص، مع احتفاظ الموثق بصفة الضابط تنظیم التوثیق والذي حرر المھنة وجعلھا تمار

  .)5(العمومي الذي یتولى تحریر العقود الرسمیة یستمد صلاحیاتھ من سلطة الدولة

                                                           

مجلة الموثق، عدد ، التجربة الجزائریة في التوثیق في ظل الإصلاحات الاقتصادیةعبد القادر دحمان صبایحیة،  .أ )1(
  .14، ص 2002ماي  –خاص، أفریل 

  .17ص المرجع السابق، عمر زیتوني، . أ )2(
  . 66وسیلة وزاني، المرجع السابق، ص . أ )3(
  .41أحمد حمزة، مرجع سابق، ص  )4(
رث الماضي والتطلع إلى المستقبل، مجلة الموثق، العدد الأول سنة إعبدالقادر دحمان صبایحیة، مھنة التوثیق بین . أ)5(

  .6، ص 1997
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وأھم ما میز ھذا القانون ھو أن مھنة التوثیق أصبحت تمارس بشكل مستقل أي أن الموثق أصبح یمارس 
 )70/91(لطة النائب العام كما كان في ظل الأمر مھنة التوثیق لحسابھ الخاص، دون أن یكون تابعا لس

ولا یخضع إلا لسلطة القانون، كما تمیز بتوسیع اختصاص المكتب العمومي للتوثیق لیشمل كافة التراب 
  . الوطني بعد أن كان محصورا في محكمة تواجد المكتب

قیب ولكنھ یمارس مھنتھ ھذه الحریة أو الاستقلالیة لا تعني أن الموثق یمارس مھنتھ دون حسیب أو ر 
  .تحت وصایة وزارة العدل المسألة التي سنتطرق إلیھا فیما بعد عند الحدیث عن تنظیم مھنة التوثیق

سنة من التطبیق والممارسة، وتطبیقا لبرنامج إصلاح العدالة الذي ) 18(وبعد ما یقارب الثمانیة عشر  
من القوانین خاصة المتعلقة بأعوان القضاء كان على  انتھجتھ الدولة الجزائریة، تم تعدیل و إلغاء العدید

الذي یتضمن تنظیم التوثیق وحل محلھ القانون 1988جولیة  12المؤرخ في ) 88/27(رأسھا القانون 
،الذي كان على رأس القوانین 2006فیفري  20المتضمن تنظیم مھنة الموثق المؤرخ في )06/02(

المتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي ) 06/03(القانون الخاصة بمساعدي القضاء والتي عدلت مثل 
  .2006فیفري  20المؤرخ في 

  :وكان من أھم ما استحدث بموجھ 

  .إدراج مصطلح التفویض لأول مرة في تكییف العلاقة التي تجمع الموثق بالسلطة العامة أي الدولة-

تحت ) 06/02(الف لأحكام القانون تقریر مبدأ الحمایة القانونیة لمكتب التوثیق، وجعل كل إجراء مخ-
  .طائلة البطلان

  .استحداث شھادة الكفاءة المھنیة للتوثیق للناجحین في مسابقة الالتحاق بمھنة الموثق-

  .إلزامیة المشاركة في البرامج التكوینیة-

  .توسیع في حالات المنع و التنافي مع ممارسة مھنة الموثق -

درجتین بتمثیل مختلط بین الموثقین والقضاة في لجنة الطعن مع وجود استحداث مجالس تأدیبیة على  -
  .ممثل لوزیر العدل حافظ الأختام

 .)1( النص لأول مرة على ضرورة تأمین الموثق على المسؤولیة المدنیة-

  الموثقوخصوصیة مھنة الطبیعة القانونیة لمكتب التوثیق، : المطلب الثالث  

الطبیب أو المھندس  أومكتب التوثیق لیس كسائر المكاتب التي تمارس فیھا المھن الحرة كمكتب المحامي 
را للصفة التي یحملھا ــالمعماري، بل ھو مكتب ذو طبیعة خاصة، كما أن الموثق لیس شخصا عادیا نظ

القانونیة لكل من مكتب التوثیق الطبیعة  و بالنظر للمھام المنوطة بھ، وللتعرف أكثر على ذلك نستعرض
  .والموثق

  
                                                           

  . 20نسیم بلحو، مرجع سابق، ص  )1(
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  الطبیعة القانونیة لمكتب التوثیق: الفرع الأول

المنظم ) 06/02(تختلف طبیعة مكتب التوثیق عن سائر المكاتب ولقد أكدت على ھذا التمیز مواد القانون
ام ھذا القانون تنشأ مكاتب عمومیة للتوثیق، تسري علیھا أحك<< منھ  2لمھنة الموثق حیث تنص المادة 

  .والتشریع المعمول بھ، ویمتد اختصاصھا الاقلیمي إلى كامل التراب الوطني

تنشأ وتلغى المكاتب العمومیة للتوثیق وفقا لمعاییر موضوعیة، بموجب قرار من وزیر العدل، حافظ 
  .)1(>>الأختام 

، فلا یجوز تفتیشھ أو حجز یتمتع مكتب التوثیق بالحمایة القانونیة<<: منھ على أنھ) 4(ونصت المادة 
الوثائق المودعة فیھ، إلا بناء  على أمر قضائي مكتوب، بحضور رئیس الغرفة الجھویة للموثقین أو 

  .قانونا إخطارهالموثق الذي یمثلھ، أو بعد 

  .)2(>>یقع تحت طائلة البطلان كل إجراء یخالف ھذه المادة 

عمومي للتوثیق، یتولى تسییره لحسابھ الخاص یسند لكل موثق مكتب <<) 9/1(بینما نصت المادة 
  )3(.>>وتحت مسؤولیتھ، ویمكن أن یسیر في شكل شركة مدنیة مھنیة، أو مكاتب مجمعة

عند غیاب الموثق أو حصول مانع مؤقت لھ، یجب بناء على <<: على ما یلي) 33/1(كما نصت المادة 
فھ، یقترحھ ھو أو تقترحھ الغرفة الجھویة ترخیص من وزیر العدل، حافظ الأختام، تعیین موثق لاستخلا

  )4(.من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي

عند شغور مكتب التوثیق، بالوفاة، أو العزل، أو التوقیف << من نفس القانون بأنھ ) 35(وتنص المادة 
رفة أو في غیرھا من الحالات، یعین وزیر العدل، حافظ الأختام، موثقا بناء على اقتراح رئیس الغ

ة ـــن إجراءات التصفیـاء مـھ بعد الانتھـي مھامــالوطنیة للموثقین، تسند لھ مھمة تسییر المكتب، و تنتھ
  )5(.>>أو زوال المانع

توضع مكاتب التوثیق تحت رقابة وزیر العدل << من نفس القانون على أن ) 50(في حین تنص المادة 
  )6(.>>حافظ الأختام

یمیز في تحدید ) 88/27(مثلھ مثل قانون ) 06/02(سابقة أن قانون نستخلص من قراءة المواد ال
الطبیعة القانونیة للمكتب التوثیق بین مدلولین مختلفین لكنھما متلازمان ألا وھما المدلول القانوني 

  .والمدلول المادي

  

                                                           

  .3ص  ، مرجع سابق،)06/02(من القانون رقم  2المادة  )1(

  .3، مرجع سابق، ص )06/02(من القانون  4المادة  )2(
  .4المرجع نفسھ، ص  )06/02(من القانون  9المادة  )3(
  .9نفس المرجع، ص  )06/02(من القانون  33/1المادة  )4(
  .نفس المرجع والصفحة )06/02(من القانون  35المادة  )5(

  . 11، ص نفسھ، المرجع )06/02(من الفانون  50المادة  )6(
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  .المدلول القانوني: أولا

 أو )ORGANISME(الھیئة و أ) ORGANIQUE(نعني بھ الكیــان القانوني أو المعنى العضوي
أو مرفق )ORGANISME PUBLIC(وھو بھذا المعنى ھیئة عمومیة )SERVICE(المرفق 
، وصفة العمومیة ھنا )OFICE PUBLIC(ھو مكتب عمومي ف) SERVICE PUBLIC(عمومي

ھو مرفق عام من مرافق العمومیة للدولة، یقوم بأداء خدمة عمومیة، مثل  الإداريبمصطلح القانون 
  .المرافق العمومیة الأخرى سائر

والمكتب العمومي للتوثیق كھیئة عمومیة أو مرفق عمومي مستقل عن شخص الموثق الممارس فھو   
  .ینشأ ویوجد قانونا قبل تعیین الموثق المكلف بتسییره

وھو في ذلك یختلف عن سائر المكاتب التي تمارس فیھا مھن حرة أخرى كمكتب المحامي أو الطبیب   
  .ھندس،أین یتحد المكتب بشخص من یمارس العمل بھأو الم

  :وبصفة أساسیة) ORGANISME(ویمثل المكتب بھذا المعنى فضلا عن الھیئة 

من القانون ) 38(الختم الرسمي للدولة الخاص بالموثق الذي یسلمھ لھ وزیر العدل حافظ الأختام، المادة -
)06/02.(  

  ).10(لإیداع، والأرشیف التوثیقي الخاص بالمكتب المادة مجموع العقود التي یحررھا أو یتسلمھا ل -

  ).40(مجموع المبالغ المالیة المحصلة من الموثق لفائدة الخزینة، طبقا لأحكام المادة  -

حساب المكتب المفتوح لدى الخزینة والمخصص لإیداع الرسوم والحقوق المختلفة المستحقة لفائدة  -
  ).والطابع، والشھر العقاريالتسجیل، (الخزینة العمومیة 

حساب الودائع المفتوح لدى الخزینة العمومیة والمخصص لحفظ الودائع المالیة بمناسبة اجراء  -
  .المعاملات أمام الموثق

ویخضع مكتب التوثیق بھذا المعنى لقواعد القانون الإداري، والقوانین الخاصة بحمایة الأملاك العمومیة، 
، ولا للتصرف، ولا للاكتساب بالتقادم، وھو ما یمیز الأملاك العمومیة عن خاصة عدم قابلیتھا للحجز

  )1(.سائر الأملاك الأخرى

  المدلول المادي للمكتب            : ثانیا

مكتب التوثیق بالمدلول المادي، مجموع العناصر المادیة المكونة لذمة المكتب من محلات وأثاث  یشمل
وتجھیزات وحق الإیجار عند الاقتضاء، وھو بھذا المعنى مكتب خاص تسري علیھ كافة أحكام وقواعد 

  .القانون الخاص وما یسري على الملكیة الخاصة و المنقولة

  

                                                           

  .  18عمر زیتوني، مرجع سابق، ص . أ )1(
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مییز بین المدلول المادي والمدلول القانوني لمكتب التوثیق مكرسة بموجب وھذه القاعدة أي قاعدة الت
 70المنظم للتوثیق، والتي لاتزال ساریة المفعول بموجب المادة ) 88/27(النصوص التطبیقیة للقانون 

ومن ذلك أحكام القرارین الصادرین عن وزیر العدل حافظ الأحكام المتضمنین ) 06/02(من القانون 
  : اليعلى التو

  .النظام الداخلي للغرفة الوطنیة للموثقین*

  .والنظام الداخلي للغرفة الجھویة للموثقین*

یبقى مكتب التوثیق متمیزا عن المحلات التي << من القرار الأول على أنھ  17حیث تنص المادة 
  )1(>>.یمارس العمل فیھا والتي تبقى خاضعة لقواعد القانون العام

وتعود العناصر المادیة .......<<في حالة وفاة الموثق على أنھ  70/3اني في مادتھ بینما ینص القرار الث
للمكتب لورثة الموثق المتوفى، الدین یتصرفون فیھا، وتمتثل في حق الإجار، أو ملكیة العقار، 

  .>>والتجھیزات والعتاد 

  .لموثقخصوصیة مھنة ا: الفرع الثاني

والطبیب والمھندس  كالمحامي، المھن الحرةممارسي  عن بعضتین تجعلھ ممیزا وثق بخاصییتمیز الم
  .وھي صفة الضبطیة العمومیة، ومسألة التفویض من قبل السلطة العامة، وھذا ما سنعرفھ تباعا

  .صفة الضبطیة العمومیة: أولا 

إن مصطلح الضابط العمومي من المصطلحات القانونیة الجدیدة التي جاء بھا المشرع الجزائري،   
وكذا بعد التعدیل الذي جاء في قانون العقوبات في الجرائم ) 88/27(تعمل في قانون التوثیق السابق اس

، والقسم الأول من الفصل 142، 141الخاصة بممارسة السلطة العمومیة، القسم الرابع المادتان 
وما یلیھا  144الخامس الخاص بالجنایات والجنح التي یرتكبھا الأفراد ضد النظام العمومي المادة 

  .148والمادة 

 03المؤرخ في ) 88/14(كما استعمل ھدا المصطلح في القانون المدني بعد تعدیلھ بموجب القانون   
الذي كان ) شخص قائم بخدمة عامة(، استعمل مصطلح الضابط العمومي بدلا من مصطلح 1988ماي 

  .مستعملا  قبل ذلك

لاه من نصوص تشریعیة تتعلق بتنظیم مھن أخرى كمھنة كل ذلك كي تنسجم مع قانون التوثیق، وما ت  
المحضر القضائي والمترجم الترجمان الرسمي ومحافظ البیع بالمزاد العلني، التي اعتمدت كلھا صفة 

  )2(.ومصطلح الضابط العمومي

  

                                                           

  .  14/11/1991یة للموثقین، المؤرخ في من القرار یتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطن 17المادة  )1(
  .20عمر زیتوني، مرجع سابق، ص . أ )2(
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العمومي موثقا كان أو غیره ھو شخص یضطلع بممارسة جزء من السلطة العامة التي فوضت  فالضابط
  .)1(لھ من طرف الدولة بمقتضى القانون في حدود صلاحیاتھ واختصاصاتھ

مكرسة  ومسألة ممارسة السلطة العمومیة من طرف الموظفین والأعوان العمومیین ورجال القضاء
  .شكالإنظیمات، ولا تثیر من حیث المبدأ أي بمقتضى الدستور والقوانین والت

لكن ممارسة السلطة العامة من طرف أشخاص یبدو في الظاھر بأنھم أشخاص عادیون یمكن أن یطرح 
  التساؤل عن الأساس القانوني لممارسة السلطة، وكیف تتجلى مظاھر ممارسة السلطة العامة؟

    .ف الضابط العموميالأساس القانوني لممارسة السلطة العمومیة من طر/ 1

والجواب على ذلك أن الضابط العمومي موثقا كان أو غیره لیس شخصا عادیا من حیث المھام الموكلة 
إلیھ، وأن ممارسة السلطة من طرفھ قائمة على أساس التفویض القانوني، وھي مكرسة بحكم القانون، 

لشخص العادي للسلطة العمومیة وھي متلازمة مع صفة الضبطیة العمومیة، لأنھ لا یتصور ممارسة ا
الذي یتجلى في  والتي ھي اختصاص أصیل للدولة دون أن یكون مفوضا عنھا قانونا، وھذا التفویض

ضفاء الدولة لصفة الضابط العمومي على فئة من الأشخاص القائمین بتسییر مرفق عام من غیر إ
  )2(.لدولةالموظفین العمومیین، ومن ثمة فإنھم یشكلون أعوانا من أعوان ا

ویظھر ذلك في قانون العقوبات أین صنفت بعض الجرائم التي یمكن أن یرتكبھا الضباط العمومیون 
ضمن الجنایات والجنح المتعلقة بممارسة السلطة العمومیة إلى جانب القضاة والضباط العمومیین، كما 

ة ـــن القانونیـــالوظیفة قبل أداء الیمیال ــــالمتعلقتین بممارسة أعم 142، 141ادة ـــال في المــھو الح
أو الاستمرار في ممارستھا بعد الفصل أو العزل أو التوقیف، ھذا من جھة، كما كرس نفس القانون من 
جھة ثانیة مبدأ حمایة الضابط العمومي إلى جانب القاضي والموظف العمومي بالنسبة لجرائم الإھانة 

اسبة تأدیة وظیفتھ أو بمناسبتھا، باعتبار ھذه الجرائم من الجرائم التي یمكن ان یتعرض لھا بمن والتعدي
  .التي یرتكبھا الأفراد ضد النظام العمومي

المشار إلیھما لتؤكد ھذه المبادئ وھي صفة ) 06/02(من القانون  17و  3وقد جاءت أحكام المادتین 
  . نیة للموثقالضابط العمومي ومبدأ تفویض السلطة العمومیة ومبدأ الحمایة القانو

ورغم اشتمال كل من قانون العقوبات والقانون المتضمن تنظیم مھنة الموثق على جملة من الأحكام 
 أنَ  الموضوعیة المتعلقة بحمایة الضابط العمومي مثلھ في ذلك مثل القاضي والموظف العمومي، إلاَ 

تساھم في حمایة الضابط جراءات خاصة من شأنھا أن إقانون الإجراءات الجزائیة لم یتضمن أي 
العمومي من المتابعات الكیدیة والتعسفیة التي یتعرض لھا، وما یترتب علیھا من آثار سلبیة لیس على 
حیاة الضابط العمومي الاجتماعیة والنفسیة والصحیة فحسب، والتي لا یمكن إصلاحھا، بل كذلك على 

د الرسمي وبالنھایة مصداقیة المنظومة القانونیة الحیاة المھنیة، ومصداقیة الخدمة العمومیة، وحجیة العق
  )3(.للدولة

                                                           

  .70وسیلة وزاني، مرجع سابق، ص  )1(
  .21عمر زیتوني، المرجع السابق، ص . أ )2(
  .21عمر زیتوني، المرجع السابق، ص . أ )3(
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  :مظاھر ممارسة السلطة العمومیة من طرف الموثق/ 2

تتجلى مظاھر ممارسة الموثق للسلطة العامة في مجمل الصلاحیات التي خولت لھ بموجب النصوص 
  :وھي) 06/02(القانونیة خاصة منھا قانون 

عقود التي یتلقاھا من ذوي الشأن سواء على العقود التي أمر القانون ضفاء الصبغة الرسمیة على الإ/أ
 وا أشخاصا طبیعیین أوــة سواء كانـھذه الصبغ اإعطائھة أو التي یرید الأطراف ـــا للرسمیـــــبإخضاعھ

المتضمن ) 06/02(من القانون  03، طبقا للمادة )1(عتباریین عمومیین أو خواص، جزائریین أو أجانبا
  .تنظیم مھنة الموثق

حفظ العقود التي یحررھا والتي یتسلمھا للإیداع، وحفظ الأرشیف التوثیقي الذي یعتبر أرشیفا عمومیا /ب
<< ي التي تنص ـــالمتعلق بالأرشیف الوطن) 88/09(من قانون  )2(5ادة ـام المــللدولة طبقا لأحك

ئق التي تنتجھا ھیئات الدولة والجماعات یتكون الأرشیف العمومي من الوثائق التاریخیة ومن الوثا
  .>>المحلیة والمؤسسات والھیئات العمومیة

السھر على تنفیذ الإجراءات المنصوص علیھا قانونا، لا سیما تسجیل وإعلان ونشر وشھر العقود  /ج
  ).06/02(من القانون  10التي تخضع لھذه الإجراءات في الآجال المحددة قانونا طبقا للمادة 

یجب على << )06/02(من القانون  12طبقا للمادة  )3(تأكد من صحة الأوراق والسندات المقدمةال /د
أي القیام بالرقابة القبلیة للتأكد من صحة العقود >>..........الموثق أن یتأكد من صحة العقود الموثقة

  .والاتفاقات حتى تنسجم مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل وضمان تنفیذھا

تحصیل الحقوق والرسوم الجبائیة المختلفة المترتبة على العقود والمعاملات المبرمة أمامھ والمستحقة /ھـ
والمادة ) 06/02(من القانون  40بمناسبتھا ودفعھا لقابض الضرائب، المادة  لفائدة الخزینة العمومیة أو

  .1976دیسمبر       09المؤرخ في ) 76/105(الصادر بموجب الأمر المعدل من قانون التسجیل  82

إعطاء الصیغة التنفیذیة للعقود التي یحررھا أو یتلقاھا من أجل ضمان تنفیذھا جبرا في حالة عدم /و
من  31طوعا من طرف الأطراف، وذلك دون الحاجة إلى استصدار أحكام قضائیة، المادة تنفیذھا 
  )4(.المدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون  600والمادة )06/02(القانون 

  الموثق مفوض من طرف الدولة: ثانیا

م الرسمیة التوثیق وظیفة أو مؤسسة، وھو وظیفة عمومیة تضطلع بھا الدولة بغرض تكریس مفھو إنَ   
في المعاملات الاقتصادیة والمالیة بصفة عامة، وتتشكل ھذه المؤسسة أساسا من المرفق العمومي 

  .قللتوثیق، العقد التوثیقي، والموثِ 

                                                           

 )08/11(من القانون  3یعتبر أجنبیا كل فرد یحمل جنسیة غیر الجنسیة الجزائریة أو الذي لا یحمل أیة جنسیة، المادة  )1(
جریدة رسمیة العدد . 2008یونیو  25قامتھم بھا وتنقلھم فیھا، المؤرخ في إلى الجزائر وإیتعلق بشروط دخول الأجانب 

36   .  
  .1988جانفي  26المتعلق بالأرشیف الوطني المؤرخ في  )88/09(من القانون  5المادة  )2(
  . 48نسیم بلحو، مرجع سابق، ص  )3(
  .22عمر زیتوني ، مرجع سابق، ص .أ)4(
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المرفق (ق ھو الرباط الذي یشد العناصر الثلاثة لمؤسسة التوثیق فالتفویض الذي منحتھ الدولة للموثِ   
فالتفویض بالنسبة للرسمیة یعتبر صلاحیة قانونیة وكلتھا الدولة  ،)قوالموثِ العمومي، العقد التوثیقي، 

لباس الإرادة الشكل الرسمي في عقود القانون إللضابط العمومي بغرض تحقیق الثقة العمومیة، من خلال 
لة متیازات السلطة العامة، فھو صلاحیة قانونیة منحتھا الدواالخاص، أما التفویض بالنسبة إلى ممارسة 

  )1(.ق بغرض تسییر المرفق العمومي للرسمیةللموثِ 

تفویض الموثق من قبل السلطة العمومیة یعني تنازل الدولة عن جزء من صلاحیاتھا لھذه الفئة  إنَ 
ق من بمقتضى القانون، فترسیم العقود وإعطاء الرسمیة لھا ھو اختصاص أصیل للدولة تنازلت عنھ للموثِ 

  .لمرفق العمومي للتوثیق، كما ھو الشأن بالنسبة للموظف العموميأجل ترسیم العقود وتسییر ا

  تنظیـــم مھنــة الموثــق : المبحث الأول

  شروط الالتحاق بمھنة الموثق: المطلب الأول  

یخضع لشروط خاصة تتناسب كان، الولوج للعمل في أي وظیفة عمومیة أو مھنة حرة أو أي عمل  إنَ 
التوثیق خصھا المشرع بشروط خاصة نص علیھا في قانون المنظم لمھنة ومتطلبات ذلك العمل، ومھنة 

التوثیق والمراسیم المنظمة لھ، فھناك شروط تخص الموثق، وأخرى تخص المكتب الذي سیزاول فیھ 
  .المھنة

) 06/02(، أنھ وبصدور القانون )خاصة ما تعلق منھا بشخص الموثق(وما یلاحظ على ھذه الشروط   
مقارنة بما أصبح  )2(لتي كان معمولا بھا في القانون السابق أین شدد كثیرا في الشروطخففت الشروط ا

معمولا بھ في القانون الحالي، حیث ألغت مبدأ سبق العمل في وظیفة القضاء أو المحاماة أو الوظیفة 
  .العمومیة وأبقت فقط على شرط الجنسیة والسن والمؤھل العلمي

ي شروط الالتحاق بالمھنة یجد ما یبرره نظرا لحساسیة المھنة وخطورتھا وفي رأیي أن مسألة التشدید ف
ووزنھا ودورھا، ومسألة التخفیف من الشروط التي تفتح المجال أمام الشباب المتخرج من الجامعات 
للالتحاق بالمھنة یجب أن ترافقھ تجسید المدرسة العلیا للتوثیق على أرض الواقع والتي تسمح للطلبة 

  .على المھنة الحصول على التكوین الكافي مثلھم مثل الطلبة القضاة في المدرسة العلیا للقضاء المقبلین

  

  

  
                                                           

  .11المجلس الشعبي الوطني، مرجع سابق، ص الجریدة الرسمیة لمداولات )1(
تحدد شروط الالتحاق بمھنة الموثق  1989أوت  8المؤرخ في  )89/144(من المرسوم التنفیذي  3تنص المادة  )2(

یجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فیھ الشروط " وممارستھا ونظامھا الانضباطي وقواعد تنظیم المھنة وسیر أجھزتھا 
ى الأقل، أن سنة عل 25أن یكون جزائري الجنسیة، أن یبلغ من العمر  )88/27(من القانون  4التالیة في اطار المادة 

ي ــھ المدنیة والوطنیة، أن یكون قد مارس مھنة قاض أو محامــیكون حاملا لشھادة لیسانس في الحقوق، أن یتمتع بحقوق
أن یكون قد مارس عملھ ضمن  )85/59(أو موظف مدة عشر سنوات على الأقل، ینبغي للموظف بمفھوم المرسوم رقم 

ه المادة إلى سبع سنوات إذا مارس الموظف عملھ في مصلحة المحافظة ھیئة أو مصلحة ذات طابع قانوني، تخفض ھذ
  ".   العقاریة والتسجیل والدمغة
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  شروط خاصة بالموثق: الفرع الأول  

  شروط حددھا القانون: أولا  

المتضمن تنظیم مھنة ) 06/02(كغیره من القوانین المنظمة لمھنة التوثیق التي سبقت، حدد القانون   
الموثقِ، أنَ اكتساب صفة الموثقِ یتم بعد اجتیاز المسابقة التي تعلن عنھا وزارة العدل بعد استشارة 

ادة الكفاءة المھنیة للتوثیق الغرفة الوطنیة للموثقین، والجدید في ھذه المسألة أنھَ قد تم استحداث شھ
یتحصل علیھا الناجح في المسابقة بعد التكوین الذي یزاولھ الناجح، والشروط التي فرضھا المشرع ھي 

  :أعلاه 5یشترط في كل مترشح للمسابقة المنصوص علیھا في المادة <<  6المنصوص علیھا في المادة 

ن تكون الجنسیة للمترشح للمسابقة أصلیة مما یتیح التمتع بالجنسیة الجزائریة، لم یشترط المشرع أ - 
  .لحامل الجنسیة المكتسبة الترشح لمھنة الموثقِ

  حیازة شھادة لیسانس في الحقوق أو شھادة معادلة لھا،     -  

سنة على الأقل، الملاحظ أن المشرع حدد السن الأدنى ولم یحدد ) 25(بلوغ سن خمسة وعشرون  -  
السن الأقصى، مما یجعل إمكانیة ممارسة المھنة في سن متأخر، على خلاف بعض التشریعات 

) 72(سنة في اسبانیا والنمسا وسن الاثنین وسبعین ) 70(الأوروبیة التي حددت السن الأقصى بسبعین 
  .    )1(سنة في لوكسمبورغ ) 75(سنة في الیونان وخمسة وسبعون 

  .التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ھو شرط منطقي لتولي ھذه المھنة -  

  .        التمتع بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المھنة ویتم التثبت منھا بتقدیم شھادات طبیة -  

  مــــشروط حددھا التنظی: اثانی

الذي یحدد شروط الالتحاق بمھنة الموثقِ  2008أوت  03المؤرخ في ) 08/242(حدد المرسوم   
 وممارستھا ونظامھا التأدیبي وقواعد تنظیمھا، شروط إضافیة لتلك التي نص علیھا القانون المنظم للمھنة

علاوة على الشروط < <من المرسوم المشار إلیھ أعلاه حیث جاء فیھا  3وجاء النص علیھا في المادة 
یجب ان تتوفر في المترشح  2006فبرایر  20المؤرخ في  06/02من القانون  6المحددة في المادة 

  : للمسابقة الشروط الآتیة

  .أن لا یكون قد حكم علیھ من أجل جنایة أو جنحة باستثناء الجرائم العمدیة -  

  .لا یكون قد حكم علیھ كمسیر لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم یرد اعتباره أن -  

 إجراءأن لا یكون ضابطا عمومیا وقع عزلھ، أو محامیا شطب اسمھ، أو عون دولة عزل بمقتضى  -  
  .تأدیبي نھائي

  

                                                           

، كلیة 1أسماء بوغالم، العقد التوثیقي كسند تنفیذي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الجزائر )1(
  .13، ص2016/2017الحقوق، 
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  الشروط الخاصة بمكتب التوثیق   : ثانيالفرع ال

یسند لكل موثق مكتب عمومي << 9التوثیق في المادة المتضمن تنظیم مھنة) 06/02(نص القانون   
للتوثیق، یتولى تسییره لحسابھ الخاص وتحت مسؤولیتھ، ویمكن أن یسیر في شكل شركة مھنیة، أو 

  .مكاتب مجمعة

  .>>ویجب أن یكون مكتب التوثیق خاضعا لشروط ومقاییس خاصة  

القانونیة التي تكون أمام مجلس القضاء التابع  قبل فتح المكتب أوجب القانون على الموثقین أداء الیمین  
  :إلیھ مكتب الموثق والتي نصھا الآتي

قیام، وأن أخلص في تأدیة  أحسنبسم الله الرحمان الرحیم أقسم با= العلي العظیم، أن أقوم بعملي "
    " ق الشریف، والله على ما أقول شھیدمھنتي واكتم سرھا وأسلك في كل الظروف سلوك الموثِ 

یصدر وزیر العدل حافظ الأختام قرار تعیین الخاص بكل موثق یحدد فیھ المحكمة التي سیفتح فیھا 
  .الموثقِ مكتبھ

ومكتب التوثیق یجب أن یكون متمیزا عن بقیة المكاتب الخاصة بالمھن الحرة الأخرى، حیث لا یجب   

صص واحدة لمكتب الموثقِ، مترا مربعا، یتكون من ثلاث غرف تخ) 60(تقل مساحتھ عن ستین  أن
للأمانة، والثالثة كقاعة انتظار للزبائن، مع وجود مكان خاص بالأرشیف، وھذا ما نصت علیھ  وأخرى
  .المتعلق بشروط الالتحاق بمھنة الموثق) 08/242(من المرسوم  07المادة 

ثة أشكال شكل ویمارس الموثق مھنة التوثیق في مكتب بالشروط المذكورة سلفا ویكون ذلك على ثلا  
  .المكتب المنفرد، في شكل مكاتب متجمعة أو في شكل شركة مھنیة

  المكتب المنفرد: أولا

وھو الشكل الغالب في المكاتب التوثیق، حیث یمارس الموثق مھامھ في مكتب خاص بھ تتوفر فیھ   
بھا عضو من الشروط المنصوص علیھا قانونا، ویتم التأكد من توفر الشروط عن طریق معاینة یقوم 

  .الغرفة الجھویة المختصة

  المكاتب المتجمعة: ثانیا

ولكن یكون كل مكتب وھو الشكل الذي یكون فیھ مجموعة من المكاتب العمومیة للتوثیق في مكان واحد، 
مستقل عن الأخر في كل شيء، الشيء الوحید الذي یجمعھم ھو المقر فقط ویكون ذلك بموجب اتفاقیة 

لنفقات المشتركة وحصة مساھمة كل موثق، یجتمع أكثر من مكتب في المقر وتكون مكتوبة تحدد فیھا ا
لكل مكتب استقلالیتھ عن المكتب الآخر من حیث الاسم والختم والزبائن والذمة المالیة والسجلات 

  . لترخیص من وزیر العدل حافظ الأختام الإنشاءالمحاسبیة، یخضع ھذا 

أن تكون ھذه المكاتب تابعة لمجلس قضاء واحد، ویمنع أن تكون كل المكاتب في صورة مكاتب  ویجب  
  .الأختاممتجمعة، ویتم اعتماد المكاتب المتجمعة بموجب قرار من وزیر العدل حافظ 
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  الشركات المھنیة: ثالثا

تؤسس بموجب عقد توثیقي یحدد القانون الأساسي للشركة، تتمتع  الشركات المھنیة ھي شركة مدنیة
بالشخصیة المعنویة تذوب فیھا شخصیة الموثقین لتصبح شخصیة واحدة معنویة بختم واحد وبذمة مالیة 

  .واحدة، وسجلات محاسبیة واحدة

قل، خاضعین فشركة الموثقین بوصفھا شركة مھنیة مدنیة تؤسس بین شركاء موثقین فقط اثنین على الأ  
لقانون تنظیم المھنة بعد الحصول على الترخیص من وزیر العدل حافظ الأختام، ولا یسمح للغیر 
الانخراط فیھا لأنھا قائمة على الاعتبار الشخصي، ویجب أن یرسل القانون الأساسي للشركة المھنیة 

موثقین والغرفة الجھویة للتوثیق وكل تعدیل لھ إلى وزیر العدل حافظ الأختام والغرفة الوطنیة لل
المختصة، ولا یمكن للموثقین الذین ینتمون إلى نفس مجلس قضاء واحد أن یجتمعوا في شركة مھنیة 

 2008أوت  3المؤرخ في ) 08/242(من المرسوم  14و 13واحدة، وھذا ما نصت علیھ المادتین 
  .وقواعد تنظیمھاالذي یحدد شروط الالتحاق بمھنة الموثق وممارستھا ونظامھا التأدیبي 

  بعد النجاح في المسابقة ما: الفرع الثالث

بعد النجاح في المسابقة الوطنیة للالتحاق بمھنة التوثیق، یصبح على الفائز أن یتحصل على شھادة 
الكفاءة المھنیة للتوثیق بعد الدراسة لمدة سنتین كاملتین في المدرسة العلیا للتوثیق، ھذا ما جاء بھ قانون 

تحدث شھادة الكفاءة المھنیة للتوثیق،  تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق <<  5في المادة ) 06/02(
بالتكوین للحصول على شھادة الكفاءة المھنیة للتوثیق، بعد استشارة الغرفة الوطنیة للموثقین في ھذا 

  .الشأن

یتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمھنة  <<المشار إلیھ أعلاه ) 08/242(من المرسوم  4والمادة   
  >>قصد الحصول على شھادة الكفاءة المھنیة لمھنة التوثیق) 2(الموثق تكوینا متخصصا مدتھ سنتان 

یتضمن التكوین الذي یخضع لھ الناجحون في المسابقة دروسا ومحاضرات وأعمال تطبیقیة، وعند نھایة 
رج یضم اختبارات كتابیة وشفاھیة ومناقشة مذكرة نھایة التكوین التكوین یجتاز المتربصون امتحانا للتخ

  .وتمنح للمتربصین في حالة النجاح شھادة الكفاءة المھنیة للتوثیق

ھو ) 06/02(تاریخ إجراء أول مسابقة وطنیة بعد صدور القانون  2006غیر أن المعمول بھ منذ سنة   
یة، ثم التحاق الناجحین منھم بأحد مكاتب التوثیق  اجتیاز المتسابقین لاختبارات كتابیة وأخرى شفاھ

یتابع <<)06/02(من القانون  68/2أشھر طبقا للمادة ) 9(لإجراء التربص التطبیقي مدتھ تسعة 
، ینتھي التربص >>أشھر) 9(الناجحون في ھذه المسابقة تدریبا تطبیقیا بأحد مكاتب الموثقین مدتھ تسعة 

  .ة للتخرجبإعداد الطلبة المتربصین مذكر

عبارة عن تكوین تدوم مدتھ سنة من  2018ثم أصبح التربص بعد الإعلان عن مسابقة جدیدة في سنة   
أشھر، یتوج ) 10(شقین شق نظري مدتھ شھرین، وآخر تطبیقي لدى أحد مكاتب التوثیق مدتھ عشرة 
زارة العدل بتاریخ بإعداد الموثق المتربص تقریر نھایة التربص، وقد نص علیھ القرار الصادر عن و

 4یحدد كیفیات تنظیم التكوین للالتحاق بمھنة الموثق ومحتوى برامجـــھ في المــادة  2019جانفي  31
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الموثق  إشرافیجب على المتربصین عند نھایة التدریب المیداني إعداد تقریر نھایة التربص تحت <<
  .   >>الذي تم التدریب على مستوى مكتبھ

ا أن المدرسة العلیا للتوثیق المنصوص علیھا في القانون حالھا حال المدرسة العلیا ھن الإشارةوتجدر   
بعد رغم كل ھذه  إنشاءھاللمحامین والمدرسة العلیا للمحضرین القضائیین، لم ترى النور ولم یتم 

 مما یجعلنا نتساءل حول جدوى النص علیھا دون تحقیق ذلك في الواقع،  مع) سنة كاملة 13(السنوات 
العلم أن تحقیق ھذا المشروع سیكون لھ الأثر البالغ إن شاء الله في الرفع من مستوى الطلبة الموثقین 
وتحصینھم بالعلم الكافي وترقیة الجانب القانوني والمھني والشخصي للموثقین الشيء الذي یجنبھم  

  .الوقوع في الخطأ نظرا لخطورة المھنة وحساسیتھا

  الإداریة والمھنیة لمھنة التوثیق یئاتالھ :الثانيلمطلب ا  

من أجل السیر الحسن لمرفق التوثیق، وقیامھ بالوظائف المنوطة بھ، أوجد المشرع ھیئات تسھر على   
تنظیم المھنة وتفرض الانضباط والرقابة، كما تسھر على احترام قواعد المھنة وأعرافھا، فمنھا الإداریة 

  .ى رأسھا الغرفة الوطنیة للموثقینعلى رأسھا وزارة العدل واخرى مھنیة عل

  ةـــل الإداریـاكـــالھی: الفرع الأول

  دل ــالع وزارة: أولا

تعتبر وزارة العدل الجھة الوصیة على مرفق العدالة ككل، توجد على مستوى الوزارة مدیریة فرعیة   
لأعوان القضاء تابعة لمدیریة شؤون المدنیة وختم الدولة تسھر على متابعة تنظیم مھن أعوان القضاء 

ذا تتبع المھني وكل ما وك) المحامین، الموثقین، المحضرین، المترجمین، محافظي البیع بالمزاد العلني(
  )1(.یتعلق بالمتابعات المدنیة والجزائیة بھم

كما أن وزارة العدل ممثلة في وزیر العدل حافظ الأختام ھي من تعین الموثق، وھي من تحولھ من   
  .  محكمة إلى أخرى، وھي من تنھي مھامھ في الحالات المنصوص علیھا قانونا

  المجلس الأعلى للتوثیق: اثانی

ینشأ مجلس أعلى للتوثیق یرأسھ << )06/02(من قانون  44یجد أساسھ القانوني في نص المادة   
  .>>وزیر العدل حافظ الأختام یكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمھنة

  .ویعتبر ھذا المجلس أعلى ھیئة في ھرم التنظیم الھیكلي لمھنة التوثیق  

  : یتشكل من: الأعلى للتوثیقتشكیلة المجلس  -1  

 .وزیر العدل حافظ الأختام رئیسا -
 المدیر العام للشؤون القضائیة والقانونیة، -
 .مدیر الشؤون الجزائیة وإجراءات العفو -

                                                           

  .18السابق، ص أسماء بو غالم، المرجع  )1(
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 .رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین -
  )1(.الجھویة للموثقین و رؤساء الغرف  -

انتقد بعض القانونیین تشكیلة المكونة للمجلس التي یغلب علیھا ممثلي السلطة التنفیذیة، ومن ثمة فإن   
ھو إدارة المسار المھني للموثقین ورسم سیاسة عامة  إنشائھاستقلالیة المجلس نسبیة في أن الغرض من 

لأن غلبة السلطة التنفیذیة على ، وھو رأي سدید )2(للتوثیق النزیھ الحر الأمین خدمة للمصلحة العمومیة
المجلس لا یسمح بأداء الدور المنوط بالمجلس بدلیل أن المجلس الأعلى للتوثیق لم یجتمع منذ أكثر من 

  .     سنوات رغم كل الانشغالات والمشاكل التي تتخبط فیھا المھنة) 07(سبع 

  مھام المجلس الأعلى للتوثیق - 2

المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثیق صلاحیاتھ  1991یة جویل 21حدد القرار المؤرخ في   
في المادة الثانیة منھ، حیث یكلف المجلس الأعلى للتوثیق بدراسة المسائل العامة ذات الطابع العام 
المتعلقة بمھنة التوثیق لا سیما إنشاء الغرف الجھویة، العراقیل المحتملة التي تعیق المھنة، المسائل التي 

  من شأنھا أن تساھم في ترقیة المھنة، ضمان احترام قواعد ممارسة المھنة، برامج ومناھج التكوین

  .كما یتولى أمانة المجلس الأعلى للتوثیق مدیر الشؤون المدنیة وختم الدولة  

ویجتمع المجلس الأعلى للتوثیق بناء على استدعاء من رئیسھ، مرتین في السنة في دورة عادیة، وفي   
  .رة غیر عادیة كلما دعت الحاجة إلى ذلكدو

  الدور الرقابي للمجلس الأعلى للتوثیق/ 3  

یلعب المجلس الأعلى للتوثیق دورا ھاما في الرقابة على ممارسة وظیفة التوثیق لحمایتھا، وسلامتھا من 
قرارات  خلال مساھمتھ في تشكیل اللجنة الوطنیة للطعن التي تكلف في الفصل في الطعون المقدمة ضد

قضاة ) 04(أعضاء أساسیین، منھم أربعة ) 08(، حیث تتشكل ھذه اللجنة من ثمانیة المجلس التأدیبي
موثقین تختارھم ) 04(برتبة مستشار في المحكمة العلیا یعینھم وزیر العدل حافظ الأختام، وأربعة 

  . الغرفة الوطنیة

  مھنیةالھیئات ال: الثانيالفرع   

لشرق، الغرفة لموثقي اوھي الغرفة الجھویة  ،، والغرف الجھويللموثقین نیةتتمثل في الغرفة الوط
  .لغربلموثقي ا لوسط، والغرفة الجھویةلموثقي االجھویة 

  

  

  

                                                           

  .53أحمد حمزة، مرجع سابق، ص  )1(
  .مرجع  والصفحةالأسماء بو غالم، نفس  )2(
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  الغرفة الوطنیة للموثقین : أولا

ھیئة مھنیة مستقلة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة، تسھر على تطبیق القوانین الخاصة بالمھنة وسن  ھي 
، كما نص )88/27(قانون التوثیق السابق  إنشائھاقواعد تنظیمھا ومراقبة مدى احترامھا، وقد نص على 

  )1(.45في المادة ) 06/02(علیھا قانون 

  تشكیلة الغرفة الوطنیة للموثقین/ 1 

تتكون الغرفة الوطنیة للموثقین من رؤساء الغرف الجھویة للموثقین ومن المندوبین، ینتخب المندوبون   
  :لمدة ثلاث سنوات، حسب الأرقام التالیة

  ثلاثة ممثلین : إلى حد ثلاثین موثقا *  

  .خمسة ممثلین: من واحد وثلاثین إلى خمسین موثقا*  

  .نسبعة ممثلی: من واحد وخمسین فأكثر*  

تنتخب الغرفة الوطنیة بالتصویت السري، فور تأسیسھا رئیسا وكاتبا وأمینا للخزینة من بین أعضائھا،   
  .كما تعین حسب الشروط نفسھا ثلاثة نقباء لكل غرفة جھویة

  .یتكون مكتب الغرفة الوطنیة من رؤساء الغرف الجھویة والكاتب وأمین الخزینة والنقباء  

لغرفة الوطنیة من بین رؤساء الغرف الجھویة فإنھ یعوض على مستوى الغرفة وعندما ینتخب رئیس ا  
  .الجھویة الأصلیة حسب الكیفیات المحددة في النظام الداخلي للغرفة الجھویة المعنیة

  للموثقین الوطنیة اختصاصات الغرفة/ 2  

یھدف إلى ضمان احترام قواعد المھنة وأعرافھا وبھذه الصفة فھي مكلفة  تقوم الغرفة الوطنیة بكل عمل  
  :بما یأتي

  .تمثل كافة الموثقین فیما یتصل بحقوقھم ومصالحھم المشتركة*  

تطبق القرارات التي یتخذھا المجلس الأعلى للموثقین، وتسھر على تطبیق التوصیات التي یتخذھا ھذا *  
  .الأخیر

طابع مھني یقوم بین الغرف الجھویة أو بین موثقین في مناطق مختلفة وتسعى في  تتوقى كل نزاع ذي*  
  . صلحھ

  .تفصل فیھ في حالة عدم التصالح بإصدار قرار تنفیذیة*  

  .  تبدي رأیھا في حالة إنشاء مكاتب الموثقین أو إلغائھا*  

                                                           

  .  19أسماء بو غالم، مرجع سابق، ص  )1(
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التفتیشیة وفي الآراء التي تدرس وتثبت بصفة الزامیة في التقاریر التي تعدھا في إطار أعمالھا *  
  .ترسلھا الغرف الجھویة إلیھا وتضبط كل القرارات المناسبة

  .التأدیبیة وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصھا الإجراءاتتطبق *  

تطلب الغرفة الوطنیة قصد ممارسة مھامھا بأن تبلغ الیھا سجلات الغرف الجھویة أو أیة وثیقة *  
  . أخرى

  الدور الرقابي للغرفة الوطنیة للموثقین/ 3  

الغرفة الوطنیة للموثقین ھي الھیئة العلیا الثانیة لمھنة التوثیق بعد المجلس الأعلى للتوثیق، تم وضع   
وھي تلعب دور في عملیة الرقابة على  1992نوفمبر  14نظامھا الداخلي بموجب القرار المؤرخ في 

المناسبة، كما  الإجراءاتنفیذ عملیة التفتیش ودراسة تقاریر التفتیش واتخاذ أعمال الموثقین، حیث تقوم بت
دیبي أمام اللجنة یقوم رئیسھا بتحریك الدعوى التأدیبیة، وتقوم كذلك بالطعن في قرارات المجلس التأ

   .الوطنیة للطعن

  الغرف الجھویة للموثقین: اثانی

المعنویة تقوم بمساعدة الغرفة الوطنیة في تأدیة ھي ھیئات مھنیة محلیة مستقلة تتمتع بالشخصیة   
  )2(.وتعد أنظمتھا الداخلیة التي تصدر بشأنھا قرارات من وزیر العدل حافظ الأختام )1(مھامھا

  تشكیل الغرف الجھویة للموثقین /1  

تتشكل الغرف الجھویة للموثقین من تشكیلة بشریة ھامة تلعب دور أساسي على مستوى الغرفة كل   
على حسب اختصاصھ المستمد من القانون، ھذا وتخضع كل تشكیلة لطریقة انتخاب مختلفة تختلف عن 

یار طریقة انتخاب تشكیلة أخرى، وھذا حرصا على الشفافیة وحفاظا على مبدأ حق الموثقین في اخت
  )3(.ممثلیھم الأكفاء

على  )4(تتشكل الغرفة الجھویة للموثقین حسب عدد الموثقین الموجودین بدائرة اختصاصھا الإقلیمي  
  :النحو التالي

  .أعضاء) 09(تسعة : موثقا) 30(حتى ثلاثین * 

  .عضوا) 11(أحد عشر : موثقا) 50(موثقا إلى خمسین ) 31(من واحد وثلاثین * 

  .عضوا) 15(خمسة : موثقا فأكثر) 51(من واحد وخمسین * 

                                                           

  .المتضمن تنظیم مھنة الموثق )06/02(من القانون  46المادة  )1(
  .نفس القانون  من  47المادة  )2(
  .214وسیلة وزاني، مرجع سابق، ص  )3(
الجزائر، الشلف، البلیدة، تیزي وزو، المدیة، : الغرفة الجھویة للوسط دائرة اختصاص المجالس القضائیة التالیة )4(

قسنطینة، عنابة، سكیكدة، باتنة، : وتمنراست، الغرفة الجھویة للشرق دائرة اختصاص المجالسالأغواط، المسیلة، الجلفة، 
البواقي، وورقلة، الغرفة الجھویة للغرب دائرة اختصاص المجالس سطیف، جیجل، قالمة، تبسة، بسكرة، بجایة، أم 

  .     وھران، تلمسان، معسكر، مستغانم، سیدي بلعباس، سعیدة، تیارت، بشار، وأدرار: القضائیةالتالیة
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  .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 03(تحدد مدة العضویة في الغرفة الجھویة بثلاث 

سنوات على ) 07(كما یكون مؤھلا للترشح لعضویة الغرف الجھویة للموثقین كل موثق لدیھ أقدمیة سبع 
  .      الأقل

  ویة للموثقیناختصاصات الغرف الجھ/ 2  

  :تقوم الغرف الجھویة للموثقین بمساعدة الغرفة الوطنیة في أداء مھامھا وذلك من خلال

  .تمثیل الموثقین فیما یخص حقوقھم ومصالحھم المشتركة* 

اتقاء كل نزاع ذي طابع مھني بین الموثقین وتسعى في صلحھ وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار * 
  .قرارات فوریة للتنفیذ

دراسة كل الشكاوى التي یرفعھا الغیر ضد الموثقین بصدد ممارسة مھنتھم وتتخذ بشأنھم التدابیر * 
  .الملائمة

  .تقدیم اقتراحات حول تكوین الموثقین ومستخدمیھم* 

  .   تقدیم كل اقتراح من شأنھ تحسین ظروف العمل في مكاتب التوثیق* 

  الدور الرقابي للغرف الجھویة للموثقین/ 3 

الرقابیة الأصیلة للغرف الجھویة، تفتیش ومراقبة سیر المكاتب العمومیة للتوثیق  من بین المھامو  
  .والتأكد من مطابقة نشاطھا مع أحكام القانون والأنظمة الساریة المفعول

وتسند مھام التفتیش إلى موثقین یتم اختیارھم من قبل الغرفة الوطنیة بالتشاور مع الغرف الجھویة، یتم   
  )1(.سنوات قابلة للتجدید) 03(تعیینھم من طرف رئیس الغرفة الوطنیة لمدة ثلاثة 

الوطنیة  وترسل فورا تقاریر نسخ من تقاریر التفتیش إلى وزیر العدل حافظ الأختام، ورئیس الغرفة  
  .ورئیس الغرفة الجھویة المعنیة

تودع ) 88/27(وھو إجراء استحدث بموجب قانون التوثیق الجدید، أین كانت التقاریر في ظل القانون   
الجھویة فقط، مما یدل على تشدید في عملیة مراقبة مكاتب التوثیق واطلاع وزیر  لدى الغرفة الوطنیة و

  .         كاتب التوثیقالعدل حافظ الأختام على سیرورة م

كما تضطلع الغرف الجھویة للموثقین بدور ھام في الرقابة على ممارسة وظیفة التوثیق لحمایتھا من   
الخروقات، وذلك من حیث أنھا تقوم بإبلاغ وزیر العدل حافظ الأختام بالمخالفات  كل أنواع التجاوزات و

  .التي وصلت إلى علمھم بأیة وسیلة كانتالتي یرتكبھا أحد الموثقین أثناء تأدیة مھامھ و 

  

                                                           

  .213وسیلة وزاني، مرجع سابق، ص  )1(
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أعضاء ) 07(وتتحقق ھذه الرقابة على أعمال الموثقین وذلك بوجود مجلس تأدیبي یتكون من سبعة   
  .من بینھم رئیس الغرفة رئیسا

سنوات قابلة ) 03(الآخرین لمدة ثلاث ) 06(وینتخب أعضاء الغرفة الجھویة من بین الأعضاء الستة   
  )1(.واحدة للتجدید مرة

، أو من طرف رئیس الغرفة الجھویة الأختامیخطر المجلس التأدیبي من طرف وزیر العدل، حافظ   
  .للموثقین

إذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص موثقا، یحال الملف التأدیبي على المجلس التأدیبي للغرفة الجھویة   
  )2(.التابع لھا الموثق المتابع

 

  

  

  

  
 

                                                           

  .المتضمن تنظیم مھنة الموثق )06/02(من القانون 55المادة  )1(
  . من نفس القانون 56ة الماد )2(
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لاستكمال البحث في النظام القانوني لمھنة الموثق، سنتطرق في ھذا الفصل إلى موضوعین یتعلق    
الأول بواجبات الموثق واختصاصاتھ، والثاني بالمسؤولیة القانونیة التي یتحملھا الموثق بمناسبة تأدیتھ 

  .للمھام الكبیرة الخطیر في آن واحد، وذلك في مبحث أول وثاني على الترتیب

  لموثق واختصاصاتھاواجبات : المبحث الثاني

الموثق وباعتباره كما رأینا سابقا ضابط عمومي مفوض من طرف الدولة لتلقي العقود واتفاقیات   
الرسمیة علیھا، بموجب ھذا التكلیف فھو یتحمل واجبات متمیزة، وفي سبیل القیام  وإضفاءالأطراف 

والموضوعي ) المحلي(ب أن یتمتع بالاختصاص بنوعیھ الإقلیمي بواجباتھ والمھام الملقاة على عاتقھ، یج
  ، فما ھي ھذه الواجبات وما ھو نطاق كل من الاختصاصین الإقلیمي والموضوعي؟)النوعي(

  واجبات الموثق: ولالمطلب الأ

ھ للموثق واجبات تجاه العدید من الأطراف نظرا لتشعب المھام التي یؤدیھا والدور الخطیر الذي  یلعب  
والذي یتشعب ویمتد، فھناك واجبات تجاه المھنة وأخرى تجاه المتعاملین، وواجبات تجاه الزملاء، 

  .وأخرى تجاه الخزینة العمومیة

  واجبات الموثق تجاه المھنة : الفرع الأول

المتضمنین النظام  1992نوفمبر  14تجد ھذه الواجبات ترجمتھا في نصوص القرارین المؤرخین في   
الداخلي للغرفة الوطنیة و الغرف الجھویة للموثقین، التي توجب على الموثق أن یحترم أعراف المھنة 

ت على أیدي وآدابھا، ھذه الأخیرة التي تكونت طیلة ھذه السنوات من عمر التوثیق الجزائري كرس
  .موثقین قدموا المثال في الانضباط والالتزام وتقدیس العمل واحترام الزمالة والقانون

یجب على الموثق أن یتفرغ كلیة لمھام التوثیق << من القرار الأول المذكور أعلاه 56تنص المادة   
ظروف سلوك الموثق ویتحلى في جمیع الحالات ولو خارج مكتبھ بأخلاقیات المھنة، وأن یسلك في كل ال

  )1(>>الشریف في علاقاتھ مع زملائھ وزبنھ، وعلیھ أن یجعل مصلحة زبونھ فوق مصالحھ الخاصة

یجب على الموثقین أن یتبادلوا الآراء والنصائح والمساعدات << من نفس القرار 64كما تنص المادة   
علیھم أن یلفتوا انتباھھم عند وأن یمتنعوا عن اصدار آراء أو تقییمات تلحق الضرر بسمعة زملائھم و

  .)2(>>الضرورة

فمن المادتین یتضح أن الموثق علیھ واجب تجاه المھنة یقتضي احترام أخلاقیات المھنة وھي مسألة   
إلخ وھي .....تشترك فیھا مھنة التوثیق مع سائر المھن الأخرى كمھنة الطب، المحاماة، الصیدلة، الھندسة

  .قدیر الموثق لمھنتھ وإحساسھ بالمسؤولیةسلوكیات ذاتیة تدل عن مدى ت

  

  

                                                           

عمر لحضیري، الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتوثیق في الجزائر، الأحكام الداخلیة والاتفاقیات الدولیة، دار أ )1(
  .94، ص 1997السجلات، 

  . 95أعمر لحضیري، المرجع نفسھ، ص  )2(
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  افظة على شرف المھنة وأخلاقیاتھاالمح :أولا  

دابھا تتوافق مع طبیعتھا وأھدافھا وھذه التقالید تمثل جانبا من جوانب الأخلاق آلكل مھنة تقالیدھا و
المحافظة یلزم  الكریمة تتعلق بخصائص ھذه المھنة یطلق علیھا بأخلاقیات المھنة، وھذه الأخلاقیات

، فھي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد الواجبات المھنیة  والسلوك تنتھكفلا تھمل أو علیھا 
  )1(.الذي یجب على الموثق ممارستھ لحمایة شرف المھنة وعدم المساس بسمعتھا

بكل ما )2(یفبسلوك الموثق الشرفي كل الظروف التحلي  لكي یحافظ الموثق على ھذه الأخلاقیات علیھو
تحمل ھذه الكلمة من معنى، كالتحلي بالصدق، والأمانة، والنزاھة، والحزم ونكران الذات، وغیرھا من 

  .الأخلاق الحمیدة حتى خارج مكتبھ

لمكتبھ، أو الاعتماد  والإشھاركما تعد من واجبات الموثق تجاه المھنة أن یمتنع عن كل وسائل الدعایة   
على الوسطاء لجلب الزبائن والعملاء الشيء الذي یتعارض مع أھداف المھنة، ویحط من قیمة العلم 

  )3(.وجعلھ وسیلة للكسب والاتجار

ن أو أن یقوم ائلا یجوز للموثق أن یسعى في طلب الزب<<من القرار  68وقد أكدت على ذلك المادة   
  .>>مع وسیط  بإشھار لنفسھ، أو أن یتعامل

لوحات لا تبعد عن ) 03(كما علیھ أن یتقید بعدد معین للوحات الاشھاریة التي یجب أن لا تتعدى ثلاث   
  .  عرض 25متر طول و  35متر، وتحدد أبعادھا ب ) 100(مكتب التوثیق بأكثر من مائة 

یشار <<وطنیة للموثقین من القرار المتضمن القانون الداخلي للغرفة ال 69وھو ما نصت علیھ المادة   
  .إلى مكتب التوثیق بلوحة اشھار تتضمن اسم الموثق ولقبھ وصفتھ ودرجتھ العلمیة

سنتیمتر عرضا، وألا یتجاوز عددھا ثلاثة، ولا یجوز  25سنتیمتر طولا و  35وتحدد أبعاد اللوحة ب  
  .>>متر) 100(أن تبعد اللوحات عن المكتب التوثیقي بأكثر من مائة 

  
  عدم الجمع بین مھنة التوثیق ومھن أخرى :ثانیا

المتضمن تنظیم مھنة الموثق الذي یحدد حالات التنافي مع ممارسة ) 06/02(نجد أساسھا في قانون   
منھ والتي تلزمھ بالتفرغ التام لمھنتھ لإعطائھ الوقت الكافي نظرا لخطورتھا  23مھنة الموثق في المادة 

  :لجمع بین مھنة التوثیقوصعوبتھا في آن واحد فلا یمكنھ ا

  .والعضویة في البرلمان -  

  .رئاسة أحد المجالس المحلیة المنتخبة -  

  .كل وظیفة عمومیة أو ذات تبعیة -  

  .كل مھنة حرة أو خاصة -  
                                                           

  .29عبد القادر لرول، مرجع سابق، ص  )1(
أقسم باN العظیم أن أقوم بعملي أحسن " نجد ذلك في صلب القسم الذي یؤدیھ الموثق قبل الالتحاق بالمھنة، والذي نصھ  )2(

  ".  قیام، وأن أخلص في تأدیة مھنتي أكتم سرھا وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشریف، والله على ما أقول شھید
  .25نسیم بلحو، مرجع سابق، ص  )3(
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تجدر الإشارة في ھذا المقام أن اعتبار مھمة التدریس في الجامعات والمعاھد تتنافى ومھنة التوثیق فیھ   
إجحاف في حق الموثق، لأن الموثق كغیره من أصحاب المھن لدیھ من المعلومات والخبرات والرصید 

ة مع وجود تخصصات المعرفي والمستوى العلمي، ما یمكنھ من تزوید طلبة العلم بمختلف العلوم خاص
على مستوى الجامعات والمعاھد تتناسب وعمل الموثق، بالإضافة إلى أنَ ھناك من المھن المشابھة من 
الناحیة الشكلیة التي یسمح فیھا بالتدریس ویمنع ذلك على الموثق كمھنة المحضر القضائي والمترجم 

  .  الرسمي

  واجب مسك السجلات الرسمیة: ثالثا  

یمسك فھارس للعقود التي یتلقاھا سواء التي یحتفظ بأصلھا أو التي لا یحتفظ  نأع الموثق لقد ألزم الشر
من  )1(37بأصلھا، حیث ترقم ھذه الفھارس ویؤشر علیھا رئیس محكمة تواجد المكتب طبقا للمادة 

، فیجب على الموثق أن یمسك سجلات تعكس بصفة مضبوطة وشفافة الوضعیة المالیة )06/02(القانون 
والتنظیمیة لمكتبھ حتى تتمكن الدولة ممثلة في وزارة المالیة، وزارة العدل، والغرفة الوطنیة للموثقین من 

أو بطریقة غیر مباشرة ) ویةوزارة المالیة، الغرفة الجھ(مراجعة ھذه السجلات سواء بطریقة مباشرة 
الذي یحدد كیفیة مسك محاسبة الموثق وقد ) 08/244(من المرسوم ) 3(، وبینت المادة )وزارة العدل(

  .سجلات 4عدد ھذه السجلات وحصرھا في 

  .فھرس العقود*  

  .السجل الیومي للزبون*  

  .السجل الیومي للمكتب*  

  .)2(سجل الإرادات والمصاریف*  

  جب حفظ العقود التي یحررھا أو یستلمھا للإیداعوا :رابعا  

العقود التي حررھا والتي استلمھا من الأطراف من أجل إیداعھا أو تسلیم نسخ  بحفظ ف الموثق مكل
  .لیس فقط أثناء تحریر العقد إنما في أي وقت شاء الأطراف ذلك ،عنھا

من قانون تنظیم مھنة الموثق والمادة ) 11(و المادة ) 10(فالموثق في ھذا الإطار مكلف حسب المادة   
كیفیات تسییر  المحدد لشروط و 2008أوت  03المؤرخ في ) 08/245(الأولى من المرسوم التنفیذي 

. 3ھا عند الحاجةالأرشیف التوثیقي وحفظھ، بحفظ العقود التوثیقیة وكذا تسلیم نسخ وصور تنفیذیة عت
بالإضافة الى اعتبار العقود التي یحررھا الموثق ذات أھمیة تاریخیة تستوجب الحمایة من التلف 

  . والضیاع وتحدید المسؤولیة عنھا بدقة، وتعد من قبل الأرشیف الوطني

  

                                                           

یمسك الموثق فھرسا للعقود بما فیھا تلك التي لا یحتفظ بأصلھا، وسجلات أخرى << :)06/02(من القانون  37ادة الم )1(
  .التي یقع مكتبھ بدائرة اختصاصھاترقم ویؤشر علیھا من قبل رئیس المحكمة 

  .>>قرار من وزیر العدل حافظ الأختامیحدد شكل ونموذج ھذه السجلات ب 
  .31مرجع سابق، صعبد القادر لرول،  )2(
  .58بلحو نسیم، مرجع سابق، ص  )3(
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  واجب ترسیم العقود: خامسا  

ء الصبغة القانونیة والرسمیة على التي تنظم مھنة التوثیق قد خولت للموثق رسالة إضفا الأحكامإن 
العقود، فالقانون المدني قد نص على رسمیة العقود في باب اثبات الالتزام عن طریق الكتابة وقد نص 

وما یلیھا من القانون المدني وفرق بین أشكال العقد، فالأول عقد رسمي تكون  324على ذلك في المادة 
فة ذلك تؤدي إلى بطلانھ كما ھو الحال في العقود الواردة فیھ الشكلیة ركن من أركان العقد وأن مخال

على العقار أو محلات تجاریة او صناعیة او التنازل عن أسھم في الشركات حیث كرس ذلك ایضا في 
، أما الثاني 1997فیفري  18القرار المشھور للمحكمة العلیا الصادر عن الغرف المجتمعة بتاریخ 

  )1(للإثبات فھو في الأصل عقد رضائي وإنما أراد الأطراف ترسیمھ للإثبات فیتعلق بعقد ترد فیھ الشكلیة

  :  324ولكي یكتسي المحرر صفة الرسمیة یجب حسب المادة 

  .أن یكون محررا من قبل موظف، أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عامة*  

  .    في تحریر المحرر ومي،  أو المكلف بخدمة عامة مختصوان یكون الموظف، أو الضابط العم*  

  .وان یحرر وفقا للأشكال التي یقررھا القانون*  

  ھتجاه زبائنالموثق واجبات  :انيثالفرع ال

من أھم الواجبات الملقاة على عاتق الموثق، التزامھ نحو زبائنھ، حیث یتردد على المكتب العدید من   
د المشورة والحصول على المعلومة  دون أن المتعاملین منھم من یرید إبرام عقد ما ومنھم من یرید مجر

یحرر أي عقد، فالموثق في الحالتین ملزم بتقدیم المعلومات الكافیة التي تتلاءم وموضوع المطلوب منھ 
وأن یوضح للمتعاملین كافة الالتزامات التي یرتبھا القانون على تصرفاتھم، فیتدخل وبكل حزم من أجل 

وني المناسب الذي یضمن حقوق الأطراف جمیعا فلا یمكن للموثق أن توجیھ الأطراف إلى التصرف القان
یكون سلبیا في الحالة التي یجب أن یكون إیجابیا، وإلا تقررت مسؤولیتھ وأصبح عرضة للمساءلة 

، حیث تقوم مسؤولیتھ ویلزم بالتعویض في حالة عدم قیامھ بدوره )2(القانونیة تأدیبیة كانت أو مدنیة 
بي المتمثل في التأكد من صحة العقود الموثقة ونصح الطرفین بما یحقق انسجام اتفاقاتھما القانوني الإیجا

  . )3(والقوانین الساریة

                                                           

  .26، ص 2002، سنة 8رابح فاضل، طبیعة المسؤولیة التوثیقیة ومجال تطبیقھا، مجلة الموثق، العدد  )1(
عن الوجھ الثاني المأخوذ من ....."، 375903، ملف رقم 13/12/2006جاء في قرار للمحكمة العلیا مؤرخ في  )2(

مخالفة القانون في فرعھ الأول والثاني لاتحادھما في الموضوع، والذي یشیر فیھا الطاعن إلى دوره الذي ینحصر في 
  .یة لھ في ذلكتثبیت إرادة الطرفین وإن وقع خطأ یرجع للطرفین ولا مسؤول

منھ التي  12لكن حیث أن ما یذكره الطاعن في الوجھ ھو تنصل  من المسؤولیة ومخالفة لقانون التوثیق وخاصة المادة 
یجب على الموثق أن یتأكد من صحة العقود الموثقة وان یقدم نصائحھ للأطراف قصد انسجام اتفاقاتھم مع القوانین : تنص

وعلیھ كان على الطاعن أن یقوم بدوره القانوني الإیجابي بإرشاد الطرفین إلى ما . ھاالتي تسري علیھا  وتضمن تنفیذ
ینص علیھ القانون وان یحرر العقد في حدود ما یملكھ المتعاقدین، لا أن یتخذ موقفا سلبیا كما ھو علیھ في دعوى الحال  

ھ  لا أساس وبالتالي فإن قضاة الموضوع بقضائھم مخالفا للواجبات التي یعرضھا علیھ القانون ومن ثما فما یثیره في الوج
  ".          ھذا یكونون قد طبقوا صحیح القانون مما یجعل الوجھ المثار غیر مؤسس

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا  ومحكمة  )3(
  .  98، دار ھومة، الجزائر، ص 2010بأحدث القرارات إلى غایة  التنازع، طبعة جدیدة مزیدة
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فواجب الحیاد لا یمنعھ أن یبین للأطراف مھما كانت مصالحھم متناقضة مالھم من حقوق منحھا لھم    
  .القانون وما علیھم من واجبات فرضھا أیضا علیھم القانون

فدور الموثق كان ولا یزال قائما على ضرورة العمل بما یتلاءم والمسائل المطروحة علیھ فقد كان    
علیھ السعي دائما لأن یكون للسلطات العمومیة والجماعات المحلیة والمتعاملین الاقتصادیین سواء منھم 

تعمیم ونشر الثقافة العمومیین أو الخواص وسائر أفراد المجتمع من أجل ضبط وسلامة معاملاتھم و
لأنھ بالإضافة الى دوره كمحرر للعقود فإنھ مستشار  ،)1(الذھنیات القانونیة المتفتحة على تغییر المفاھیم و

  . قانوني یساھم في نشر الثقافة القانونیة في المجتمع

ف على مما یجعل الموثق في بحث دائم عن المعلومة والسعي إلى طلب المشورة، والمسارعة إلى التعر  
كل جدید في القانون، و الحرص على حضور الاجتماعات والندوات والملتقیات والأیام الدراسیة من أجل 

  .لیستفید منھا كل من یطلبھا باستمرارتحسین مداركھ العلمیة وتجدید كفاءاتھ وتطویرھا 

  واجب الحیاد: أولا  

غایتھ في ذلك  طرف على آخر،یفرض ھذا الواجب على الموثق أن یكون محایدا ولا یغلب مصلحة 
تطبیق القانون، كأن تربطھ علاقة قرابة أو مصاھرة بین المتعاقدین أو أحدھما وھذا أمر ومنطقي فصلة 
الموثق بأحد الأطراف تحدث خللا في توازن العقد وتجعلھ یغلب مصلحة القریب على الغریب، حتى أن 

ارب الموثق أو أصھاره أو من ھم تحت سلطتھ المشرع ومن أجل تحقیق الحیاد التام منع أن یكون أق
كالكتاب أو عمال شھودا في العقد، أو تكون لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة، كل ھذه الموانع تحقق 
حیاد الموثق واستقلالیتھ وتجعلــھ بعیدا عن كل مظـاھر التمییز وعـــدم المســاواة بین أطراف العقـــــد 

  .        اطة قاضي العقود بامتیازأو المحاباة، لأنھ وبكل بس

  :لا یجوز للموثق أن یتلقى العقد الذي<< ) 06/02(من قانون  19وھذا ما جاءت بھ المادة 

  .یكون فیھ طرفا معینا أو ممثلا أو مرخصا لھ بأیة صفة كانت -

  .یتضمن تدابیر لفائدتھ -

  .یعني أو یكون فیھ وكیلا أو متصرفا أو أیة صفة كانت -

  .أحد أقاربھ أو أصھاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة أـ   

  )2(>>ب ـ أحد أقاربھ أو أصھاره تجمعھ بھ قرابة الحواشي ویدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت  

لا یجوز لأقارب أو أصھار الموثق المذكورین في المادة السابقة << من نفس القانون  20وكذا المادة 
  .ص الذین ھم تحت سلطتھ، أن یكونوا في العقود التي یحررھاوكذلك الأشخا

  )1(>>.غیر أنھ یجوز لأقارب وأصھار الأطراف المتعاقدة أن یكونوا شھود إثبات
                                                           

ملتقى جھوي النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي، مداخلة حول النظام القانوني لتعاقدات الأجانب في الجزائر،  )1(
، ص 2013ماي  23و 22تنظیم الغرفة الجھویة لموثقي الشرق بالتنسیق مع مجلس قضاء الوادي، یومي بالوادي من 

20  .  
  .5، مرجع سابق، ص )06/02(من القانون  19المادة  )2(
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أرى أن المشرع حسنا فعــل لمـا سمح لأقـارب وأصھار الأطراف المتعاقدة أن تكون شھودا تعریف أو   
  .       أطراف العقد تجعلھم یؤكدون ھویة الأطراف وأھلیتھم للموثقاثبات في العقد، لأن علاقة القرابة مع 

لا یجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن یستلم العقد الذي تكون << منھ  21والمادة 
  )2(>>فیھ الجماعة المحلیة التي ھو عضو في مجلسھا طرفا فیھ

 تشكل حالة من حالات التنافي المنصوص علیھا ھنا یظھر جلیا أن العضویة في أحد المجالس المحلیة لا
، فالمادة تشیر للعضویـــة في البرلمــان أي المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، 23فــي المــــادة 

  ).العضویة في أحد المجالس المحلیة( أو رئاسة أحد المجالس المحلیة لا العضویة فیھا 

لى الموثق، سواء بنفسھ أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو یحظر ع<< من نفس القانـون  22والمادة 
  :غیر مباشرة

  .القیام بعملیة تجاریة أو مصرفیة، وعلى العموم كل عملیة مضاربة-  

  .التدخل في إدارة كل شركة -  

  .القیام بعملیة تجاریة أو مصرفیة -  

أو تحویـل الدیون والحقـــوق المیراثیة أو  بیعھا، إعادةالقیام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقـارات أو  - 
  .أسھم صناعیة أو تجاریة أو غیرھا من الحقوق المعنویة

  .  ـ الانتفاع من أي عملیة یساھم فیھا 

  .استعمال أسماء مستعارة، مھما تكن الظروف ولو بالنسبة لغیر العملیات والتصرفات التي ذكرت أعلاه-

  .مال بواسطة زوجھممارسة مھنة السمسرة أو وكیل أع -

  .)3(>>السماح لمساعدیھ بالتدخل في العقود التي یتلقاھا دون توكیل مكتوب -

بالنسبة لممارسة مھنة السمسرة أو وكیل أعمال بواسطة زوجھ، كان على المشرع أن یذكر الموثق 
  .وزوجھ، فالواضح من المادة أن ممارسة السمسرة المحضورة تخص زوج الموثق لا الموثق

  .لكننا نقول إذا كان الحضر یتعلق بزوج الموثق فمن باب أولى یكون الحضر خاصا بالموثق

  واجب إسداء النصح للمتعاقدین: ثانیا

یجب على الموثق أن یتأكد << التي تنص ) 06/02(من القانون  12مصدر ھذا الالتزام ھو نص المادة 
قصد انسجام اتفاقاتھم مع القوانین التي تسري  من صحة العقود الموثقة، وأن یقدم نصائحھ إلى الأطراف،

  .علیھا، وتضمن تنفیذھا

                                                                                                                                                                                     

  .6المرجع نفسھ، ص  20المادة  )1(
  .7ص  .، مرجع سابق)06/02(من القانون  21المادة  )2(
  . ، نفس المرجع والصفحة)06/02(من القانون  22المادة  )3(
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كما یعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتھم وحقوقھم، ویبین لھم الآثار و الالتزامات التي یخضعون   
  .>>لھا، والاحتیاطات والوسائل التي یتطلبھا أو یمنحھا لھم القانون لضمان نفاذ إرادتھم

د یكون أكثر المھام التي یؤدیھا الموثق في مكتبھ من حیث الحجم، عندما یتقدم إلى مكتبھ ھذا الواجب ق  
على التصرف، وھذا ھو التصرف السلیم  الإقبالمختلف الأشخاص طالبین المشورة والنصیحة قبل 

بخلاف الذین یقدمون على التصرف الخطأ ثم یبحثون عن الحلول لمسائل بعیدة كل البعد عن التصرف 
  .لقانوني السلیما

فالموثق ونظرا لخبرتھ وتمرسھ و نظرا لكونھ مستشارا قانونیا فإنھ یؤدي ھذا الالتزام بصفة تلقائیة   
حتى من دون أن یطلبھ الأطراف منھ ذلك، لأن ھذا الواجب قبل أن یكون التزام قانوني في ذمة الموثق 

المتعاقدین بالالتزامات التي ستترتب على  فھو واجب دیني وأخلاقي، لذلك یقدم الموثق النصیحة ویعلم
العقود والتصرفات التي سیبرمونھا ومن أمثلة ذلك نصح المشتري في عقد البیع بذكر الثمن الحقیقي 

من قانون التسجیل المعدل التي تعطي الحق  101للعقار الذي سیشتریھ، لكي لا یكون تحت طائلة المادة 
قار المباع إذا كان الثمن المصرح بھ لا یعادل القیمة الحقیقة لھ، وكذا لإدارة الضرائب في إعادة تقویم الع

مكرر أ من قانون المالیة التكمیلي  38مكرر،  38من نفس القانون المعدلة بموجب المادة   118المادة 
، التي تعطي الحق لإدارة الضرائب في إعمال حق الشفعة في بیع العقارات التي یصرح 2015لسنة 

مضاء على عقد البیع  بأثمان زھیدة حیث یجوز لإدارة الضرائب الحصول على العقار خلال أثناء الإ
  .         لذوي الحقوق) 1/10(سنة من تاریخ البیع مع دفع الثمن المصرح بھ للمشتري مضافا لھ العشر 

  متناع عن تحریر أي عقد یطلب منھعدم الا :ثالثا  

یرفض تحریر أي عقد طلب منھ تحریره إلا إذا كان مخالفا للقانون، لذا یجب على  للموثق ان یجوز لا
  .الموثق عند امتناعھ عن تحریر أي عقد یجب ان یقدم المبررات الكافیة التي منعتھ من تحریر العقد

  كتمان السر المھني: رابعا  

ھ عن أدق أسرارھم، والدین یقف الموثق بحكم مھنتھ على الكثیر من أسرار الناس الذین یكشفون ل  
وكذلك القانون الوضعي، لذلك فواجب  السیئوالأخلاق یجعل من إذاعة أسرار الناس عنوانا عن الخلق 

یتقاسم المحافظة على السر المھني یعد من أھم الواجبات المھنیة والأخلاقیة التي تقع على الموثق، وھو 
للموثق أن یذیع معلومات تتعلق بالعقود المبرمة أمامھ، ، حیث لا یجوز المھنالكثیر من ھذا الالتزام مع 

أو أي معلومات اطلع علیھا بموجب وظیفتھ، سواء كانت شفویة أو كتابیة، إلا في الحالة التي یسمح بھا 
القانون، ففي ھذه الحالات یمكن للموثق أن یزود الجھة الطالبة للمعلومة دون أن یكون قد خرق واجب 

  .لأنھ یكون بصدد تأدیة مھمة مطلوبة منھ بحكم وظیفتھ كتمان السر المھني،

ومن أمثلة ذلك، عندما تطلب إدارة الضرائب الاطلاع على السجلات الرسمیة التي یمسكھا الموثق   
والتي تحتوي على معلومات تخص المعاملات والتصرفات التي یبرمھا الأطراف في مكتبھ، فلا یجوز 

ة، أو الحالة التي للموثق الاحتجاج بواجب كتمان السر المھني وبالتالي الامتناع عن تقدیم السجلات لإدار
یقدم فیھا الموثق معلومات حول المعاملة جرت في مكتبھ والتي یشتبھ أن تكون متعلقة بجرائم تبییض 

المؤرخ فــــي  الإرھابالمتعلق بالوقایـة من تبییض الأمـــوال وتمویل ) 05/01(الأموال طبقا للقانون 
  .2005فیفري  6
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الجھات القضائیة متى طلب منھ ذلك بصفة رسمیة، وعادة ما ویتولى الموثق تقدیم المعلومات أمام   
یسمع كشاھد إثبات، وھنا یكتفي بتقدیم نسخة من المحررات التوثیقیة التي بحوزتھ إلى القاضي دون 

  )1(.ضرورة حضوره شخصیا أثناء المحاكمة أو التحقیق

المسؤولیة الجزائیة  نھیترتب عقد الزبائن  إسراروذلك بإفشاء بواجب كتان السر المھني  والإخلال
كما تقوم المسؤولیة التأدیبیة لأن  إذاعة أسرار الناس یعد من )2( 301 لذي نص علیھا في المادةاللموثق 

كما قد توم المسؤولیة المدنیة عندما یؤدي إذاعة أسرار الناس  ،قبیل إخلال بواجب كتمان السر المھني
  .مادي أو معنوي لضرر سواء

  الموثقین ئھنحو زملاالموثق واجبات : لثالفرع الثا

الشریف الذي  ثقوالتي تتمثل في سلوك المو ،تجد ھذه الواجبات مصدرھا من القرار السالف الذكر
في معاملاتھ مع كل الناس بالصدق والأمانة والشرف فمن باب أولى أن یتصف بذلك مع الزملاء یتصف 

من القرار المتضمن النظام  56حیث تنص المادة  الذین تربطھ بھم نفس المھنة والمصیر المشترك
وأن یسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشریف في ...... <<الداخلي للغرفة الوطنیة للموثقین على 

، كما یقع على الموثق واجب تقدیم النصح والمساعدة وتبادل المعلومات >>......علاقتھ مع زملائھ
بأي نوع من  إلیھم الإساءةالصلة مع زملائھ والابتعاد عن  والآراء، مع زملائھ ویحرص على توطید

الاساءة، كأن یذكر زمیلھ بسوء في مجلس من المجالس كي یفوز بزبائنھ، أو أن یقوم باستمالة كتابھ بأي 
طریقة من الطرق، وذلك كي یسود جو من الأخوة والتآزر واللحمة بین عائلة التوثیق، ھذه مسألة ھي في 

نبع من ضمیر وخلق كل موثق محب مخلص لمھنتھ، وھو الشيء الذي نصت علیھ المادة حقیقة الأمر ت
یجب على الموثقین أن یتبادلوا الآراء والنصائح والمساعدات وأن << من نفس القرار التي تنص  64

یمتنعوا عن إصدار آراء أو تقییمات تلحق الضرر بسمعة زملائھم وعلیھم أن یلفتوا انتباھھم عند 
  . >>ةالضرور

  واجبات الموثق تجاه الخزینة العمومیة: الفرع الرابع

وھو  ،ھناك واجب لا یقل أھمیة عن الاثنینوالزملاء، ، الزبائنافة لواجبات الموثق تجاه المھنة، وضبالإ
نظرا لارتباطھ الخطورة ینطوي ھذا الالتزام على مسؤولیة شدیدة العمومیة، تجاه الخزینة  ھواجب

ت التي تبرم في مكاتب التوثیق ھي مصدر مھم جدا على اعتبار أن المعاملا ،للدولة بالمصالح المالیة
  .للدولة الأزمةلتمویل الخزینة وتوفیر السیولة 

ولأن جمیع العقود التي یحررھا الموثق وجب تسجیلھا وأخرى وجب شھرھا، فإن الموثق یقوم   
جیل أو إشھار أو طابع، ویقوم بدفعھا بتحصیل جمیع المبالغ المفروضة علیھا سواء كانت حقوق تس

الضرائب، بالإضافة للودائع التي یودعھا في الحساب المخصص لھا والمفتوح باسمھ لدى  لقابضات
الخزینة العمومیة للولایة بمناسبة تحریر بعض العقود كعقد البیع الذي فرض فیھ المشرع إیداع نصف 

                                                           

، الإسكندریةبن عمار مقني، مھنة التوثیق في القانون الجزائري تنظیم ومھام ومسؤولیات، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  )1(
  .113، ص 2015

المادة لم تذكر الموثق بصفة خاصة غیر أنھا ذكرت الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة  نَ أرغم  )2(
  .  الدائمة او المؤقتة
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بائیة للبائع، فإذا كان مدینا لإدارة الضرائب یقتطع الموثق ، إلى غایة التأكد من الوضعیة الج)1(ثمن البیع
مبلغ الدین من الودیعة ویسلم لھ الباقي، وإن كان مبلغ الدین یستغرق الودیعة كلھا فلا یبقى منھا شيء 

الضرائب في الآجال القانونیة فیسلم  إدارةوبتالي لا یأخذ البائع شيء، أما إذا لم یتلق الموثق أي رد من 
  .      یعة كلھا للبائعالود

  اختصاصات الموثق: المطلب الثاني

بھیأة عمومیة ھي المكتب العمومي  ارتباط مھنة التوثیق التي ھي مھنة حرة تمارس للحساب الخاص إنَ 
  )2(.للتوثیق الإطار القانوني لممارسة المھنة، یفرض حتما التقید بنوع من قواعد الاختصاص

  العمومي للتوثیق؟ھي قواعد اختصاص المكتب  فما

  )الإقلیمي(الاختصاص المحلي : الفرع الأول  

لیمي معین مسبقا بموجب إق محدد بنطاق للھیئات العمومیة الإقلیميإن القاعدة العامة ان الاختصاص 
  :بمسألتین اثنتین) الإقلیمي(الإداري أو القضائي، ویرتبط الاختصاص المحلي  التنظیم

  .أو الموطن المختار أو مكان التعاقد إقامتھمالموطن القانوني للأطراف أو محل *   

  . مكان وجود الأموال عامة والعقاریة منھا خاصة*   

في  25/02/2008المؤرخ في ) 08/09(الجدید رقم  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتكان قانون  وإذا  
الاختصاص قائمة كلھا على أساس المسألتین  وما یلیھا، قد وضع جملة من قواعد 37المواد 

قد أرسى قاعدة جدیدة لم تكن مألوفة من قبل، إذ ) 88/27(المذكورتین، فإن قانون التوثیق السابق رقم 
جعل الاختصاص الإقلیمي للمكاتب العمومیة للتوثیق التي ھي مرتبطة في إنشائھا بدائرة اختصاص 

تنشأ << منھ  02التراب الوطني بالنص على ذلك في المادة  محكمة ومجلس قضاء محدد یمتد إلى كامل
مكاتب عمومیة للتوثیق تخضع لأحكام ھذا القانون وأحكام التشریع المعمول بھ، ویمتد اختصاصھا 

بموجب المادة ) 06/02(، وھو نفس النص أعید في القانون >>.الاقلیمي إلى كامل التراب الوطني
توثیق، تسري علیھا أحكام ھذا القانون والتشریع المعمول بھ، ویمتد تنشأ مكاتب عمومیة لل<< ) 2/1(

  .>>اختصاصھا الإقلیمي إلى كافة التراب الوطني

وبناء علیھ یمكن لأي مواطن إبرام العقود الرسمیة لــدى أي موثق یختاره دون أن یقیـد بمكان إقامتھ   
وھذا على خلاف نظام التوثیق الأسبق المنظم بموجب  ،)3(أو موقع العقار أو المقر الاجتماعي للشركة 

منھ تقضي بتحدید اختصاص الموثق بدائرة اختصاص المحكمة  06، حیث كانت المادة )70/91(الأمر 
  .المعین بھا

                                                           

، كان المبلغ البیع یودع كلھ لدى 09/12/1976المؤرخ في ) 76/156(انون التسجیل بموجب الأمر قبل صدور ق )1(
من القانون المدني، وبعد صدور القانون التسجیل أصبح المبلغ الذي یودع لدى  324الموثق وبین یدیھ حسب نص المادة 

لیعود بعد ذلك إلى ) 1/2(النصف  2011المالیة لسنة  ثمن البیع، الذي أصبح بموجب قانون) 1/5(الموثق ھو خمس 
  .النصف من جدید 2018الخمس لیصبح بموجب قانون المالیة لسنة 

  .23عمر زیتوني، مرجع سابق، ص . أ )2(
بكوشي كھینة، عیادي لیندة، دور الموثق في استقرار المعاملات، مذكرة ماستر القانون الخاص الشامل، جامعة  عبد  )3(

  .18، ص 2017/2018میرة بجایة،  الرحمن
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للموثق لا تعني حریة الموثق في فتح مكتبھ في أي مكان شاء في  الإقلیميإنَ قاعدة الاختصاص   
نتقل كیفما شاء، ویتلقى العقود خارج مكتبھ إلا للضرورة المبررة قانونا وإنما التراب الوطني، أو أن ی

الوطني للموثق تنسجم وقاعدة نفاذ العقد الرسمي في كامل التراب الوطني  الإقلیميقاعدة الاختصاص 
یعتبر ما ورد في العقد الرسمي << التي تنص على أنھ  5مكرر  324المكرسة بموجب أحكام المادة 

  .)1(>>حتى یثبت تزویره، ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطنيحجة 

ذلك أنَ ھذه القاعدة الأخیرة تشكل أداة الربط بین قاعدة الاختصاص الوطني للموثق وقاعدة   
الاختصاص الاقلیمي المحدود للمؤسسات والھیئات العمومیة الأخرى التي یتعامل معھا الموثق، مثل 

سبة لشھر المعاملات العقاریة، وملحقات السجل التجاري، الھیئات القضائیة على المحافظات العقاریة بالن
  .)2(مستوى التنفیذ، ومصالح الحالة المدنیة بالنسبة لعقود الزواج 

التسجیل  متفشیاتإلى أنھ باستثناء إجراء تسجیل العقود التوثیقة الذي یتم وجوبا لدى  الإشارةوتجدر   
كمة أو المجلس الواقع بدائرة اختصاصھ مكتب التوثیق، فإن كل المختصة بدائرة اختصاص مح

الشكلیة التي تتطلبھا العقود التوثیقیة یجب أن تتم طبقا لقواعد الاختصاص المحلي العامة مثل  الإجراءات
موقع العقار بالنسبة للشھر العقاري، ومكان وجود الأموال المنقولة في قید الرھن الحیازي، ومكان 

شاط أو المقر الاجتماعي بالنسبة للقید بالسجل التجاري، والموطن المختار لتنفیذ العقد، ممارسة الن
  .             وموطن أحد الزوجین أو مقر الزوجیة بالنسبة لتسجیل عقد الزواج، وھكذا

إنَ قاعدة الاختصاص الوطني لمكاتب التوثیق مع قاعدة النفاذ عبر كامل التراب الوطني، تستجیب   
طلبات سرعة وفعالیة المعاملات، لا سیما اذا تعلق الأمر بمؤسسات أو مشاریع اقتصادیة یمتد نشاطھا لمت

  )3(.كامل التراب الوطني إلىإلى أكثر من دائرة اختصاص محكمة واحدة أو مجلس قضائي واحد، وربما 

  )النوعي(الاختصاص الموضوعي : يالفرع الثان

نعني بالاختصاص النوعي أو الموضوعي أن یكون الموظف العمومي أو الضابط العمومي مختصا   
موضوعیا أو نوعیا بتلقي وتحریر السند الرسمي، ویتحدد اختصاص كل موظف عمومي فیما یتعلق 

التي بتحریر السندات الرسمیة العامة كالقرارات الإداریة بمقتضى القانون الذي ینظم الھیئة الإداریة 
  .یتبعھا، كقانون الولایة وقانون البلدیة

الرسمیة، فإن ھناك ھیئات أخرى فضلا عن المكتب ) العقود(أما في المجال التوثیقي وتحریر السندات   
العمومي للتوثیق، لھا صلاحیات ومھام ذات طابع توثیقي، وھي رئیس المجلس الشعبي الوطني، مدیر 

، بینما بالرجوع إلى أحكام )4(اردة في القانون، على سبیل الحصرأملاك الدولة، غیر أن صلاحیتھم و
نجد أن المشرع سكت على تحدید الأعمال التي تدخل في دائرة التوثیق نوعیا، ولم ) 06/02(القانون 

<< ھـــمن) 03(یورد سوى نص واحد عام یحدد الدائرة الموضوعیة للأعمال التوثیقیة، إذ تنص المـــادة 

                                                           

  .38عبد القادر لرور، مرجع سابق ، ص  )1(
  .97وسیلة وزاني، مرجع سابق، ص  )2(
  .23عمر زیتوني، مرجع سابق  )3(
  .83حمزة أحمد، مرجع سابق، ص  )4(
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عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیھا القانون الموثق ضابط 
  .)1(>>الصبغة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءھا ھذه الصبغة

، بمقتضى أحكام 1971ولما كانت قاعدة الرسمیة مكرسة في التشریع الجزائري منذ الفاتح جانفي   
  .المتضمن تنظیم التوثیق 15/12/1970المؤرخ في ) 70/91(لأمر من ا 13و  12المادتین

من القانون المدني بمقتضى  1مكرر  324وقد تم إدراج المادتین المشار إلیھما ضمن نص المادة   
، وتشمل شكلیة الرسمیة طبقا للمادة وتحت طائلة البطلان 03/05/1988المؤرخ في ) 88/14(القانون 

  :الواردة على جمیع المعاملات والعقود

  .الحقوق العینیة العقاریة أصلیة كانت أو تبعیة -  

  .المعاملات الواردة على المحلات التجاریة أو الصناعیة أو بعض عناصرھا -  

  .الایجارات الزراعیة والتجاریة وتسییر المحلات التجاریة -  

  .العقود المؤسسة والمعدلة للشركات وحلھا مدنیة كانت أو تجاریة -  

  .المعاملات الواردة على الحصص والأسھم الاجتماعیة في الشركات -  

  .عقود التسییر المتعلقة بالمحلات التجاریة والمؤسسات التجاریة والصناعیة -  

بالإضافة الى عدید النصوص التشریعیة الأخرى التي تكرس قاعدة الرسمیة مثل القانون التجاري فیما   
والرھون الحیازیة وغیرھا، وقانون الأسرة فیما یتعلق بعقود  لإیجاراتوایتعلق بالمحلات التجاریة 

المحدد لشروط  ) 10/03(، وقانون )2(الحالة المدنیة كالزواج والوصیة والھبة والوقف والكفالة الشرعیة
، فیما 2010أوت  15وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المؤرخ في 

  .)3(ق بعقد الشراكة، وكذا التنازل عن حق الامتیاز بین الورثة یتعل

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .36نسیم بلحو، مرجع سابق، ص  )1(
) 05/02(المعدل والمتمم بالقانون  1984جوان  9المؤرخ في  84/11، من القانون 191، 206، 18أنظر المواد )2(

  . 2005فیفري  27المؤرخ في 
  .2018جانفي  25الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المؤرخ في  1044مذكرة رقم )3(



 الفصل الثاني                                                        تنظیم مھنة الموثق و مسؤولیتھ
 

38 

 

  .المسؤولیة القانونیة للموثق: المبحث الثاني

تثیر فكرة المسؤولیة فكرة الخطأ وفكرة الجزاء، فالمسؤولیة تفترض وقوع خطأ وتتمثل في مجازاة 
والخطأ قد یكون أدبیا  وقد یكون مرتكبھ، فمعنى المسؤولیة أن ثمة فعل ضار یوجب مؤاخذة فاعلھ، 

  .قانونیا، لذلك تكون مسؤولیة أدبیة أو قانونیة

فالمسؤولیة الأدبیة تثار عندما یكون الخطأ المقترف خطأ أدبیا، أي الإخلال بواجب أدبي، كما إذا خالف 
یتمثل في الفرد أوامر علم الأخلاق أو نواھیھ، والجزاء المترتب على ھذا الخطأ ھو بدوره جزاء أدبي 

  )1(.تأنیب الضمیر أو استھجان المجتمع

عندما یكون الخطأ قانوني یتمثل في الإخلال بالتزام قانوني، والجزاء المترتب  والمسؤولیة القانونیة تثار
یكون إما عقوبة سالبة للحریة أو تدبیر احترازي، وھنا نكون أمام المسؤولیة جزائیة، وقد یكون الجزاء 

ار أو تعویض یلتزم بدفعھ المسؤول عن الخطأ وھنا نكون أمام المسؤولیة المدنیة، وقد یكون الجزاء إنذ
  .  توبیخ أو توقیف مؤقت عن ممارسة المھنة، ونكون ھنا أمام المسؤولیة التأدیبیة

ونظرا لأن الموثق شخص طبیعي مثلھ مثل كل البشر یخطئ ویصیب،  وأیضا لأن  العمل التوثیقي   
ل مرھق ومتعب یثقل كاھل الموثق بالتزامات كبیرة متعددة الجوانب منھا المھني ومنھا الجزائي، فك

خرق لھذه الالتزامات یجعلھ عرضة للمساءلة تختلف باختلاف الواجب أو الالتزام المنتھك فإذا كان 
الالتزام مھنیا كانت المسؤولیة تأدیبیة، وإن كان خرق الالتزام یسبب ضررا للغیر كانت المسؤولیة 

  .جزائیةمدنیة، وإن كان الخرق یحمل وصفا جزائیا كانت المسؤولیة 

  .المسؤولیة التأدیبیة للموثق: المطلب الأول

نحدد الأخطاء التأدیبیة، والعقوبات المقررة لھا، والذي لدراسة المسؤولیة التأدیبیة للموثق، یجب أن 
  .سنتطرق لھ في الفرع الأول،والھیئات والإجراءات التأدیبیة في الفرع والثاني

  والعقوبة التأدیبیین الخطأ: الفرع الأول

  التأدیبي للموثقالخطأ : أولا

  تعریف الخطأ التأدیبي /1

تقوم المسؤولیة التأدیبیة عند ارتكاب المھني تصرفات مخلة بالواجبات المنصوص علیھا في قانون 
، وتثور عند مخالفة المھني لواجبھ وفقا للمقتضیات القانونیة والتنظیم المعمول بھ وذلك عند )2(المھنة 

بواجبات مھنتھ، أو خروجا على مقتضیاتھا، أو یعد مساھمة  إخلالاعملا إیجابیا أو سلبیا محددا یعد  إتیانھ
  .)3(منھ في الخطأ المھني

                                                           

عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة،  )1(
  . 14، ص 2015مصر، الطبعة السابعة، 

  .44عبد القادر لرول ، مرجع سابق، ص  )2(
  .82نسیم بلحو، مرجع سابق، ص  )3(
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تعددت المصطلحات التي تعبر عما یرتكبھ المھني من خطأ، فتارة یوصف بالجریمة التأدیبیة وتارة 
القریب لمفھوم الخطأ الذي یرتكبھ المھني ھو  بالخطأ التأدیبي، ومرة المخالفة التأدیبیة، لكن الوصف

مصطلح الخطأ التأدیبي، ذلك أن مصطلح الجریمة التأدیبیة غیر مناسب لاقترابھ من مفھوم الجریمة 
  .الجنائیة، وكذلك مصطلح المخالة التأدیبیة الذي یعطي انطباعا أننا بصدد التقسیم الشائع للجریمة

الأبلغ، ولقد كان محل اتفاق بین رجال القانون كافة، بینما كان  فمصطلح الخطأ التأدیبي ھو الأصح و
الاختلاف حول أركان الخطأ التأدیبي فمنھم من اقتصر على ركنین المادي و المعنوي، ومنھم من یرى 

  .أن ھناك ركن ثالث

  التأدیبي موقف المشرع من تعریف الخطأ/ أ

المتضمن تنظیم مھنة الموثق، بل اكتفى بعرض ) 06/02(المشرع لم یحدد الخطأ التأدیبي في القانون 
یجب على الموثق << 12حالات المسؤولیة التأدیبیة للموثق بعبارات عامة، في نصوص القانون المادة

لھ أن ینشر أو یفشي  یلزم الموثق بالسر المھنـي فلا یجــوز<< : 14، المــادة .......ان یتأكد من صحـة
، >>لا یجوز للموثق أن یمتنع عن تحریر أي عقد یطلب منھ<<: 15، والمادة >>.......أیة معلومات

بجب على الموثق أن << :التي تلزم الموثق أن یطور وینمي مداركھ العلمیة بنصھا على 18والمادة 
من المرسوم  9و المادة  )1(>>...يیحسن من مداركھ العلمیة وھو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكوین

یمنع على الموثق أن << المحدد لأتعاب الموثق التي تنص  2008أوت  3المؤرخ في ) 08/243(
، والمادة >>.......یتحصل أثناء تأدیة مھنتھ على أتعاب غیر تلك المنصوص علیھا في التعریفة الرسمیة 

كیفیات تسییر الأرشیف التوثیقي  یحدد شروط و 2008أوت  3المؤرخ في ) 08/245(من المرسوم  5
یمنع على الموثق تسلیم العقود المحفوظة بمكتبھ لغیر أطراف العقد وورثتھم أو وكلائھم أو <<وحفظھ 

المحدد  2008وت أ 3المؤرخ في ) 08/243(، وكذا المرسوم >>الأشخاص الذین بحوزتھ أمر قضائي
یمنع على الموثق أن یتحصل أثناء تأدیة مھنتھ على أتعاب غیر تلك <<  9لأتعاب الموثق في المادة 

، بالإضافة الى بعض النصوص المتضمنة في النظامین >>......المنصوص علیھا في التعریفة الرسمیة 
  .)2(ررة بموجب قانون التسجیلالداخلیین للغرفة الجھویة والغرفة الوطنیة، وبعض الالتزامات المق

غیر محددة من ) 06/02(وبوجھ عام نخلص في الأخیر أن حالات المسؤولیة التأدیبیة في قانون التوثیق 
إلى بعضھا في المراسیم التنفیذیة لھ وفي أحكام النظام الداخلي للغرفة  الإشارةطرف المشرع، بل تم 

بتحدید الالتزامات المھنیة للموثق،تاركا في ذلك الحریة  الجھویة والوطنیة وكذا في قانون التسجیل وذلك
  .لسلطة التأدیب في تحدید الخطأ التأدیبي

  

  

  
                                                           

  .88، ص سابقمرجع نسیم بلحو، )1(
كل شخص كان شریكا " المتضمن قانون التسجیل  09/12/1976المؤرخ في  )76/105(من الأمر  5/ 113المادة  )2(

لى التملص من دفع الضریبة یخضع شخصیا زیادة عن العقوبات التأدیبیة إذا إباي طریقة كانت في المناورات التي تھدف 
وم المتملص منھا من دون ان تقل ھذه الغرامة إلى غرامة تساوي أضعاف الحقوق و الرس ،كان موظفا مؤھلا لتلقي العقود

  " .دج 10.000على 
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  موقف القضاء من تعریف الخطأ التأدیبي/ ب 

والقضاء التأدیبي الجزائري لم یضع تعریفا شاملا جامعا للخطأ التأدیبي، وإنما أحال في خصوص ھذا 
علیھا أو غیرھا من الواجبات التي ترى الھیئة التابع لھا أن مخالفتھا التعریف إلى الواجبات المنصوص 

یشكل خطأ تأدیبیا تاركا في ذلك القول للسلطات التأدیبیة تباشره بما لھا من سلطة تأدیبیة، ولكن تحت 
  .رقابتھ

  موقف الفقھ من تعریف الخطأ التأدیبي/ ج 

التوثیقي، فإن آراء الفقھ الجزائري فیھ منعدمة لانعدام الدراسات  لخطأ التأدیبيالخاصة لنظرا لطبیعة 
  .المتخصصة والمتصلة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بمھنة التوثیق

لذلك نورد تعریفات للخطأ التأدیبي في الفقھ المقارن كالتعریف العام الذي جاء بھ مجمع اللغة العربیة 
، "ل بواجب من واجبات الوظیفة یستوجب المساءلة التأدیبیةكل إخلا: " الذي عرف الخطأ التأدیبي بأنھ

كل فعل أو امتناع یرتكبھ العامل ویجافي "على أنھ )رحمھ الله(وتعریف الدكتور سلیمان محمد الطماوي 
  .)1("واجبات منصبھ 

 ، وتعریف الفقیھ الفرنسي)2("إخلال العامل بواجبات وظیفتھ" كما عرفھا أحمد رزق ریاض على أنھا 
الأخطاء المھنیة تتمثل في مخالفات مختلف الواجبات المھنیة المقررة في قوانین " أندریھ دي لوبادیر 

الأخلاقیات أو في نصوص قانونیة تنظیمیة أخرى، ولكن أیضا لواجبات مھنیة یمكن للسلطة القضائیة 
لا یطبق مبدأ القانون التأدیبیة الاعتراف بھا وتقدیرھا بعیدا عن النصوص حیث ان القانون التأدیبي 

  ".الجنائي في صرامة المخالفات

ھو كل عمل أو امتناع عن عمل أو سلوك ایجابي أو سلبي یرتكبھ الموثق أثناء ممارسة :" وعرفھ آخر
بواجباتھ المھنیة أو مساسا بشرف أو كرامة المھنة، دون أن یكون ھذا  إخلالامھامھ أو بمناسبتھا یشكل 

  .)3(" لسلوك استعمالا لحق أو أداء لواجب قانوني العمل أو الامتناع أو ا

التعریفات السابقة في القضاء والفقھ واستنادا إلى نصوص قانون التوثیق الحالي  فبعد الاطلاع على
كل قول أو عمل أو امتناع عن عمل، :" والمراسیم المنضمة لھ،  یمكن تعریف الخطأ التأدیبي كما یلي

یكون فیھ مخالفا للقوانین، والمراسیم المنظمة لمھنة التوثیق عن شخص لھ صفة الموثق،  یصدر
وتقالیدھا، سواء كان ھذا القول أو الفعل أو الامتناع صدر عن حسن نیة أو بخلاف ذلك، سواء كان لذلك 

  )4(.أثر على حسن سیر مرفق التوثیق أم لم یكن

                                                           

سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، . د)1(
  . 48، ص 1987

  .10، الإسكندریة، ص 2010الطبعة الأولى أحمد رزق ریاض، الجریمة والعقوبة التأدیبیة، مكتبة الوفاء القانونیة، )2(
  . 25عمر زیتوني، مرجع سابق، ص . أ )3(
  .93نسیم بلحو، مرجع سابق، ص )4(
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ة إلى حد الآن، والناشئة عن التقالید وتجدر الإشارة إلى أنَ قواعد ومبادئ أخلاقیات المھنة غیر المدون
والعرف المھني تشكل جزء لا یستھان بھ من الالتزامات الملقاة على عاتق الموثق، والتي یمكن أن تكون 

  )1(.مخالفتھا سببا للمتابعة التأدیبیة

مایة ولكن المؤسف حقیقة ھو عدم توازن التزامات الموثق مع ما یقابلھ من حقوق، لا سیما الحق في الح 
القانونیة، التي تبدو ضعیفة، ولا تصل إلى الحد المطلوب، رغم وجود الكثیر من النصوص التي توفر لھ 

  . الحمایة اللازمة

  أركان الخطأ التأدیبي/ 2

ھذه المسؤولیة وقد اختلف الفقھ والقضاء  یجب أن تتوفر الأركان ،تأدیبیا تقوم المسؤولیة الموثقلكي 
الخطأ التأدیبي، فمنھم من یرى أنھركن واحد ووحید ھو الركن المادي ومنھم من یرى أنھم  أركانحول 

، ھناك من یرى أن بالإضافة للمادي والشرعي ھناك ركن ثالث ھو الركن )قانوني(مادي وشرعي 
  .المعنوي

  الركن الشرعي ـ أ

لمساءلة، وقد اختلف الفقھ في بھ أن یوجد نص قانوني الذي یحدد الخطأ التأدیبي الذي یستوجب ا ویقصد
فمنھم من یرى أنھَ ركن ومنھم من یرفض اعتبار . اعتبار الركن الشرعي ركنا من أركان الخطأ التأدیبي

  .الركن الشرعي من أركان الخطأ التأدیبي

ومن الفقھاء الذین عارضوا فكرة وجود الركن الشرعي، نجد الدكتور سلیمان محمد الطماوي، الدكتور محمد 
و السعود، و الدكتور محمد نور شحاتة وغیرھم والذین أسسوا ذلك على اعتبار أن الأخطاء التأدیبیة لا أب

  :ترد تحت الحصر أو العد بل ھي متروكة لسلطة التأدیب، وینتج عن ذلك

أن عدم خضوع الخطأ التأدیبي لمبدأ الشرعیة یجعل القاضي یتمتع بسلطة تقدیر في تكییف الخطأ إذا  -
كل خطأ تأدیبیا أو لا، كما یتمتع في الوقت نفسھ بسلطة اختیار العقوبة التأدیبیة المناسبة للمخالفة كان یش
  .التأدیبیة

ومن الفقھاء الذین اعتبروا أنَ الركن الشرعي من أركان المسؤولیة التأدیبیة، نجد الدكتور حمدي أمین 
محمد النجار، الدكتور رمضان محمد بطیخ، عبد الھادي، الدكتورة زھوة عبد الحمید حمود، الدكتور زكي 

  .وغیرھم

أن مبدأ الشرعیة في الجریمة التأدیبیة یحدد بالإطار العام أو الخارجي الذي لا یجب أن : وینتج عن ذلك 
تتعداه سلطة التأدیب في اعتبار أفعال ذاتھا جریمة تأدیبیة فالقضاء یراقب بالإضافة الى صحة قیام 

القانوني لھا وما إذا كانت تعد ذنبا مھنیا من عدمھ وذلك للطبیعة الخاصة للجریمة  الواقعة سلامة التكییف
  )2(.التأدیبیة بمعالمھا الممیزة لھا عن الجریمة الجنائیة
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أن الركن الشرعي أو القانوني یشكل ركنا لقیام الجریمة أو المخالفة التأدیبیة وذلك أنَ :ومنھم من یقول
تتمتع بسلطة تقدیریة في تحدید ما یعتبر وما لا یعتبر مخالفة تأدیبیة إلا أنھا  السلطات التأدیبیة وإن كانت

لیست سلطة حرة طلیقة من كل قید في ھذا الشأن فھي مقیدة بمبدأ المشروعیة في وجھھ العام، ویرى 
آخرون أن لیس من خصائص المخالفات عدم القابلیة للتحدید، فالأمر لا یعدو أن یكون مجرد صعوبة 

  .یة یمكن التغلب علیھا بتحدید وضبط اختصاصات كل مھنةماد

وجود للركن الشرعي في الخطأ التأدیبي لصعوبة  فالاختلاف القائم بین الفریقین قائم على أساس أن لا  
حصر الأخطاء المھنیة لأنھا لیست محددة حصرا ونوعا وإنما مردھا بوجھ عام إلى الإخلال بواجبات 

،بینما یرى الاتجاه الآخر إلى وجود الركن الشرعي أي وجوب )1(مقتضیاتھا الوظیفة أو الخروج على
تحدید الخطأ التأدیبي والنص علیھ مثلھ مثل الخطأ الجزائي الذي یقوم على مبدأ الا جریمة ولا عقوبة إلا 

  .بنص

ي لأن والرأي الذي امیل إلیھ ھو اعتبار المسؤولیة التأدیبیة تقوم على الركن الشرعي ھو أمر ضرور
تحدید الخطأ التأدیبي یضع حدا لتوسع سلطة التأدیب في المسؤولیة التأدیبیة وان التحجج بعدم قابلیة 
الخطأ التأدیبي للحصر أمر غیر مستساغ فالحل یكمن في تحدید واجبات الموثقِ تحدیدا دقیقا وكل مخالفة 

     . لھذه الواجبات سلبا أو إیجابا تثار بشأنھ المسؤولیة التأدیبیة

  الركن المادي/ ب

للفقھاء حول  إجماعویقصد بالركن المادي ھو كل فعل إیجابي أو سلبي یرتكبھ المھني، ولقد كان ھناك 
 الركن المادي بخلاف الركن الشرعي الذي اختلف في شأنھ، فالركن المادي للخطأ التأدیبي الذي یرتكبھ
الموثقِ یتمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یرتكبھ الموثقِ إخلالا بالواجبات المھنیة سواء أثناء 

  : ممارسة المھنة أو بمناسبتھا ویشترط فیھ

أن یكون ھناك تصرف إیجابي أو سلبي یرتكبھ الموثق إخلالا بواجباتھ المھنیة ویكون محدد وثابت  -
فعلا لا مجرد إشاعات أو شكوك التي لم یصدقھا أي سلوك فعلي محقق، وھنا یستبعد كل ما ینسب 

مخالفة للموثق من مجرد أفكار او آراء شخصیة حول مسائل موضوعیة معینة فلا تعتبر في حد ذاتھا 
  . تأدیبیة ما لم یكن من شأنھا المساس بشرف وكرامة المھنة

بواجب مھني محدد، ولا یكفي إطلاق  إخلالاأن یكون الفعل أو السلوك الذي ارتكبھ الموثق یشكل -
  )2(.الأوصاف العامة مثل سوء السیرة والسلوك أو السمعة، فلا یجوز اعتبارھا ركنا مادیا للخطأ التأدیبي

  المعنويالركن / ج

یقصد بالركن المعنوي للخطأ التأدیبي، أن یكون للمھني إرادة آثمة وھو یرتكب الخطأ التأدیبي أو أن 
  .یكون عالما بھ وبالعقوبة المقررة لذلك الفعل

ولقد ثار خلاف كبیر بین الفقھاء حول الركن المعنوي للمخالفة التأدیبیة شأنھ شأن الركن الشرعي فمنھم 
ركن المعني وقیام المخالفة التأدیبیة علیھ ومنھم من قال بعدم اعتباره وبالتالي قیام الخطأ من قال بوجود ال
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التأدیبي أو المخالفة التأدیبیة على ركن واحد ووحید وھو الركن المادي، وھي نفس المجموعة التي 
  .رفضت الركن الشرعي

مخالفة التأدیبیة یكفي فیھ توافر الركن أن قیام ال" وأشاطر الأستاذ عمر زیتوني في الرأي الذي یقول فیھ
المادي للمخالفة، دون اشتراط توفر الإرادة أو القصد لارتكابھا من طرف الفاعل وذلك حتى لا یكون 
انعدام شرط القصد أو الإرادة ذریعة لتبریر الأخطاء المھنیة الناجمة عن التھاون ولا مبالاة، والتحجج 

رات والذرائع، وإنما یمكن أن یكون انعدام القصد والإرادة سببا بجھل القانون، وغیر ذلك من المبر
  .لتخفیف أو درأ المسؤولیة عن الفاعل

ومن ثم فإن المسؤولیة التأدیبیة لا تنتفي كلیا إلا في حالة قیام سبب من أسباب الانعدام التام للإرادة الحرة 
العلم بوقوع الفعل الذي یشكل المخالفة  أو الغش أو التدلیس من الغیر، أو عدم الإكراهللموثق، كحالة 

تماما، فیما عدا ذلك من حالات الخطأ أو السھو أو النسیان، أو عدم العلم یكون الفعل یشكل خطأ مھني، 
تخفیف العقوبـة، مثل حسن نیـة الموثـق، وكبر سنـھ أو  إلىفإن المسؤولیة تبقى ولو وجد ما یدعـو 

  )1(."ظروفھ الصحیة

  التأدیبیة العقوبة: ثانیا

بخلاف الخطأ التأدیبي فإن العقوبة التأدیبیة تخضع لمبدأ الشرعیة فلا یمكن الحكم عل الموثق بعقوبة 
المنظم لمھنة الموثق، فالعقــوبة التأدیبیــة ) 06/02(تأدیبیـــة غیر تلك المنصوص علیھا في القانـــون 

بخلاف الخطأ " لا عقوبة إلا بنص" قوبات أو الجزاء التأدیبي یحكمھ المبدأ المعروف في قانون الع
  )2(.التأدیبي، فلا یمكن تطبیق أي عقوبة تأدیبیة إلا تلك المنصوص علیھا

  تعریف العقوبة التأدیبیة/1

عرفھا بعض الفقھاء على أنھا الجزاء مھني أو وظیفي یصیب المھني الذي تثبت مسؤولیتھ عن ارتكاب 
  .حة الطائفة الوظیفیة التي ینتمي إلیھاخطأ مھني معین، بحیث یوقع باسم ولمصل

التأدیبیة بالدرجة الأولى ھو ردعي، و إصلاحي في ذات الوقت بالنسبة  وإذا كان الھدف من المساءلة  
للمھنیین عموما، فإنھ بالنسبة للموثق حمایة وحصانة قانونیة لا غنى لھ عنھا ذلك أن من شأن المساءلة 

ھو أخطر وأشد فداحة ألا وھو المسؤولیة الجزائیة وتبعاتھا، ولا تقل عنھا  التأدیبیة أن تبعد عن الموثق ما
  )3(.أھمیة المسؤولیة المدنیة إذا ساد التسیب وانعدمت الضوابط

    المبادئ التي تقوم علیھا المسؤولیة التأدیبیة/ 2

الخطأ، ومبدأ  ھناك مبادئ تقوم علیھا العقوبة التأدیبیة وھي مبدأ الشرعیة، مبدأ تناسب العقوبة مع
  .شخصیة العقوبة
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  أــ مبدأ شرعیة العقوبة

العقوبة ھي الأثر المترتب على ثبوت الخطأ في حق الموثق، وتملك السلطة المختصة حق توقیعھ 
 .شریطة أن یكون ھذا الجزاء منصوص علیھ تشریعا

تترخص في تقدیر ما یقوم المدلول المباشر لھذا المبدأ على أن السلطة التأدیبیة المختصة إذا كانت 
یندرج في نطاق المخالفات التأدیبیة، فإنھا ملزمة بأن توقع عقوبة قد حددھا المشرع من قبل فلا 
تستطیع أن تستبدل بھا غیرھا مھما كانت الدوافع، ولو كان ما توقعھ على الموظف أخف من العقوبة 

القوانین مباشرة، فلا یجوز  المقررة، حتى لو تم ذلك برضا الموظف، لأن مركز الموظف مستمد من
  )1(.الاتفاق على عكسھ

وقد ذھبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر إلى ضرورة التزام السلطة التأدیبیة وھي بصدد مؤاخذة 
الموظف عما یثبت في حقھ من إتھام أن تجازیھ بإحدى العقوبات التي حددھا المشرع على سبیل 

  )2(.كشأن الجزاء الجنائي لا یوقع بغیر نصالحصر، حیث أن الجزاء الإداري شانھ 

  ب ـ مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب

یقتضي العدل أن تكون العقوبة التأدیبیة المسلطة على الموثقِ تتناسب مع الخطأ المرتكب، فلا یعقل أن 
  .تسلط عقوبة العزل مثلا على الموثق الذي لم یسلم وصل الأتعاب للزبون

 29/09/2005ولقد قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة في قرارھا الصادر بالجلسة المؤرخة في 
من المستقر علیھ أن یكون الجزاء التأدیبي متناسبا مع مدى خطورة "46لسنة  9732في الطعن رقم 

ي العقاب وجسامة الجرم التأدیبي فإذا شاب الجزاء غلو تعین على سلطة الرقابة على الجزاء أن تلق
  .)3(" وتنزل الجزاء الذي یتناسب والمخالفة المنسوبة للعامل

  ج ـ مبدأ عدم جواز عقاب المخطئ مرتین 

یعد من مبادئ العدل والإنصاف وبدیھیات العدالة الطبیعیة، عدم جواز معاقبة المخطئ على مخالفة   
  : واحدة مرتین، ولكن لكي تطبق ھذه القاعدة یجب أن تتوافر شروط معینة

یجب ان نكون بصدد نفس الأفعال التي عوقب الموظف من أجلھا، فإذا ظھرت وقائع جدیدة بعد توقیع  -
إن الإدارة تستطیع أن تستعمل سلطتھا التأدیبیة في مواجھتھا، ویصدق ھذا الحكم على الجریمة العقوبة ف

المستمرة، فاستمرار الموظف في المخالة التي جوزي من أجلھا وعودة الموظف لارتكاب ذات الذنب 
  .الذي عوقب من أجلھ یعتبر ظرفا مشددا

صادر ضده لعیب في الشكل مثلا، فھذا لا یمنع من إذا عوقب موظف عن أفعال معینة، وألغي القرار ال -
  .معاقبتھ بموجب حكم آخر، لأن الحكم الملغى ألغي لعیب في الشكل ولیس لأن الموظف بريء
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  د ـ مبدأ شخصیة العقوبة

مؤدى ھذا المبدأ أن الذي یؤاخذ بالعقوبة ھو نفس الشخص الذي ارتكب المخالفة التأدیبیة، ولا یمكن أن 
  .تى وإن كان ورثتھ، وھو نفس المبدأ الذي تقوم علیھ العقوبة الجزائیةیعاقب غیره ح

  للموثق التأدیبیة اتالعقوب/ 3

 54المادة المخالفات التأدیبیة على سبیل الحصر، لكنھ حدد العقوبات بموجب ) 06/02(لم یحدد القانون 
فــــي التزاماتھ المھنیة ھ، حیث حصرت العقوبات التي یمكن أن یتعرض لھا الموثق عن كل تقصیر من

  :أو بمناسبتھا إلى أربعة وھي

  .أ ـ التوبیخ

  .ب ـ الإنذار

  .أشھر) 6(ج ـ التوقیف عن ممارسة المھنة لمدة أقصاھا ستة 

  .د ـ العزل

والملاحظ أنَ المشرع حدد العقوبات التي تسلط على الموثقِ ھي نفسھا التي تسلط على الموظف العمومي 
الذي یحدد القانون الأساسي للموظف العمومي، غیر أنھ لم یحدد تصنیف ) 06/03(بموجب الأمر 

العقوباتإلى درجات حسب خطورتھا مثل ما فعل مع الموظف العمومي، مما یفتح المجال واسعا أمام 
جھات التأدیب في تقدیر درجة خطورة الخطأ، فقد یوصف مجرد خطأ بسیط على أنھ خطأ جسیم ویعاقب 

  .   لأساس ما دام القانون لم یحدد درجة العقوبة التي تناسب الخطأ المقترفالموثق على ھذا ا

  للموثقین التأدیبیةوالإجراءات الھیئات : الفرع الثاني

خطأ الموثق التأدیبي أو ینفى إلا من قبل الھیئة التي خول لھا القانون ذلك، وھي في القانون ثبت لا ی
المنظم لمھنة الموثق ھي المجلس التأدیبي وفق إجراءات معینة، ولقد تم استحداث بموجب ) 06/02(

، ولجنة )ثقینیتكون من مو(مجلس تأدیبي مھني : القانون المنظم لمھنة الموثق نظام تأدیبي على درجتین
  ). موثقین وقضاة(وطنیة للطعن ذات طبیعة مختلطة 

  الھیئات التأدیبیة: أولا

دیبي واللجنة الوطنیة أالمجلس الت :نص القانون المنظم لمھنة الموثق على تنصیب ھیئتین تأدیبیتین وھما
  .للطعن

  المجلس التأدیبي، تشكیلھ، اختصاصھ، وكیفیة سیره / 1 

قضایا التأدیبیة المرفوعة ضد الموثقین، تفصل فیھا في أول درجة بقرارات قابلة ھو ھیئة الفصل في ال
من القانون المنظم للمھنة تشكیلتھ وكیفیة  55للطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن، وقد حددت المادة 

  .كیفیات سیر وعمل المجلس انتخاب أعضائھ ومدة عھدتھم، و
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  التأدیبي تشكیلة المجلس/ أ

من بینھم رئیس الغرفة رئیسا، والستة  أعضاء) 7(المجلس التأدیبي باعتباره أول درجة من سبعة یتشكل 
  .سنوات تجدد مرة واحدة) 3(الباقیة من أعضاء الغرفة الجھویة، حددت مدة عھدتھم بثلاث ) 6(

  اختصاص المجلس التأدیبي/ ب

العمومیة للتوثیق ضد أحد الموثقین  یختص المجلس بالنظر في الشكاوى المرفوعة من متعاملي المكاتب 
المنتمین للغرفة الجھویة المعنیة، وكذا أعضاء الغرف الجھویة الأخرى وأعضاء الغرفة الوطنیة المنتمین 
إلى الغرف الجھویة غیر الغرفة المعنیة، كما تختص بالنظر في المتابعات التأدیبیة لرئیس الغرفة الوطنیة 

ختام الذي یحدد فیھ أي المجالس الثلاثة التي سیتابع فیھا رئیس الغرفة بقرار من وزیر العدل حافظ الأ
  .الوطنیة للموثقین

  كیفیة سیر المجلس التأدیبي/ ج

الوطنیة من وزیر العدل حافظ الأختام أو رئیس الغرفة بموجب إخطار یتم تحریك الدعوى التأدیبیة 
وینعقد في جلسات مغلقة سریة بناء على دعوة ، )06/02(من القانون  56للموثقین طبقا لأحكام المادة 

  .من رئیس المجلس أي رئیس الغرفة الجھویة للموثقین، ولا ینعقد قانونا إلا بحضور أغلبیة أعضائھ

یوما كاملة قبل التاریخ المحدد لمثولھ أمام مجلس ) 15(یستدعى الموثق المعني خلال أجل خمسة عشر 
عار بالاستلام، أو عن طریق محضر قضائي، مع إمكانیة إطلاع التأدیب بموجب رسالة مضمونة مع الإش

  .الموثق المعني على ملفھ كاملا أو بواسطة محامیھ أو موثق زمیل یختاره

یفصل المجلس التأدیبي في الدعوى التأدیبیة المعروضة علیھ بعد الاستماع للموثق المتابع بعد مثولھ   
  .وى بعد تبلیغ الموثق ورغم ذلك لم یحضرأمام المجلس، ویجوز للمجلس الفصل في الدع

وتتخذ قرارات مجلس التأدیب بأغلبیة الأصوات الحاضرین وفي حالة التعادل یرجح صوت الرئیس   
وھذا في حالة العقوبات التأدیبیة المتمثلة في التوبیخ، الإنذار والتوقیف عن ممارسة المھنة لمدة لا تزید 

) 2/3(زل التي أوجب القانون أن یتم إصدارھا بأغلبیة ثلثي أشھر، بخلاف عقوبة الع) 6(عن ستة 
  .الأعضاء المكونین للمجلس التأدیبي

یتم إصدار العقوبة التأدیبیة بقرار مسبب صادر عن المجلس التأدیبي المختص، یتم تبلیغ نسخة منھ  إلى 
یوما من ) 15(خمسة الموثقِ، وزیر العدل حافظ الأختام، ورئیس الغرفة الوطنیة للموثقین في خلال 

  ).06/02(من القانون  59تاریخ صدور القرار طبقا لمقتضیات المادة 

  ، تشكیلتھا، اختصاصھا، وسیرھااللجنة الوطنیة للطعن /2

ھي ھیئة تأدیبیة مختلطة تنظر في الاستئنافات التي یرفعھا وزیر العدل حافظ الأختام ورئیس الغرفة 
قرارات المجلس التأدیبي، وھي ھیئة مستحدثة بموجب القانون الوطنیة للموثقین والموثقون، ضد 

  .67، و66، 65، 64، 63بالمواد ) 06/02(

  .  یوما من تاریخ تبلیغ قرار المجلس التأدیبي) 30(ویحدد أجل رفع الطعن بثلاثین 
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  تشكیلة اللجنة الوطنیة للطعن/ أ 

أعضاء أساسیین، ) 8(تشكل من ثمانیة ،وتتتخذ الجنة الوطنیة للطعن من الجزائر العاصمة مقرا لھا
قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العلیا یعینھم وزیر العدل حافظ الأختام من بینھم رئیس اللجنة، ) 4(أربعة 

موثقین تختارھم ) 4(قضاة آخرون احتیاطیین بنفس الرتبة تعینھم نفس الجھة، وأربعة ) 4(وأربعة 
كما یعین وزیر العدل حافظ . رون احتیاطیین تعینھم نفس الجھةآخ) 4(الغرفة الوطنیة للموثقین وأربعة 

  .الأختام موظفا یتولى أمانة اللجنة الوطنیة للطعن

كما یعطي القانون الحق لوزیر العدل حافظ الأختام بتعیین ممثل لھ أمام اللجنة الوطنیة للطعن، ویحق   
  . ان الطعن مرفوع من قبلھكذلك لرئیس الغرفة الوطنیة للموثقین تعیین ممثلا لھ إذا ك

سنوات ) 3(تحدد فترة العضویة في اللجنة الوطنیة للطعن لكل الأعضاء أساسیین و احتیاطیین بثلاث 
  .قابلة للتجدید مرة واحدة فقط

  اختصاصاتھا اللجنة الوطنیة للطعن/ ب

ة المنعقدة على تختص اللجنة الوطنیة للطعن بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المجالس التأدیبی
  .الوسط، الشرق، والغرب: مستوى كل الغرف الجھویة الثلاثة

  سیر اللجنة الوطنیة للطعن/ ج

تجتمع اللجنة الوطنیة للطعن بناء على استدعــاء من رئیسھا أو بطلب من وزیر العدل حافظ الأختام، أو 
الموثق بنفس الطریقة المعمول ویتم استدعاء . عند الاقتضاء من طرف رئیس الغرفة الجھویة للموثقین

  .بھا أمام مجلس التأدیب

  .ولا یجوز للجنة البت في القضیة دون الاستماع للموثق المعني أو بعد استدعائھ قانونا، ولم یمتثل لذلك

ویجب أن یستدعى الموثقِ للحضور من طرف الرئیس، قبل التاریخ المعین لمثولھ أمام اللجنة بخمسة 
. على الأقل برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام أو عن طریق محضر قضائي یوما كاملة) 15(عشر 

  .)1(ویجوز للموثق الاستعانة بموثق أو بمحام یختاره

تفصل اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة سریة بأغلبیة الأصوات وبقرار مسبب، وفي حالة تعادل 
  .الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

الأعضاء المكونین للجنة نظرا ) 2/3(أن یصدر القرار بأغلبیة ثلثي وللفصل في قرار العزل یجب 
ویتم النطق بقرار اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة . لخطورة القرار الذي یضع حدا للمسار المھني للموثق

  )2(.علنیة

                                                           

  . 15و14، مرجع سابق، ص )06/02(، القانون 65المادة  )1(
  .15، المرجع نفسھ، ص 66المادة  )2(
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تبلغ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن عن طریق رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى وزیر العدل 
حافظ الأختام ولرئیس الغرفة الوطنیة للموثقین في حالة تقدیمھ طعنا، والموثق المعني مع إعلام الغرفة 

  .الوطنیة بذلك

  .ویجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة وفق التشریع المعمول بھ

  )1(.ولیس لھذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفیذ قرارات اللجنة

  .  حدد المشرع أي أجل لتبلیغ القرارات الصادرة عن اللجنة، وھو الأمر الذي قد یمس بحقوق الموثقلم ی

إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وأن الطعن الذي 
  .  یقدم أمام مجلس الدولة ھو طعن ضد قرار إداري صادر عن جھة إداریة مركزیة

  الإجراءات التأدیبیة للموثق: ثانیا

التي تسبق إحالة الموثق على المجلس التأدیبي، وھي منظمة بمقتضى النظام  الإجراءاتوالمقصود بھا 
والنظام الداخلي للغرفة الوطنیة  103إلى  95،والمواد من 33و  23الداخلي للغرفة الجھویة في المواد 

  ).06/02(باستثناء ما تعارض منھا مع أحكام القانون  40إلى  35والمواد من 

لغرفة الجھویة للموثقین ضد أي موثق ممن لھ مصلحة أو وزیر العدل، تسجل عند تقدیم أي شكوى إلى ا
الشكوى على مستوى كتابة الغرفة الجھویة المختصة، مع تسلیم وصل بذلك للمعني، ویخطر الموثق 

  .المشار إلیھ أعلاه 1991نوفمبر  14من القرار المؤرخ في 100المعني بذلك طبقا للمادة 

المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنیة  1991نوفمبر  14ار المؤرخ في من القر 101تنص المادة 

ن یجیب دون تحفظ وفي أقرب الآجال عن أیجب على الموثق المخطر بالشكوى <<للموثقین على أنھ 

الوقائع المنسوبة إلیھ مع إمكانیة إرفاق جوابھ بأي وثیقة ثبوتیة، وكل رفض للإجابة یعد بمثابة تقصیرا 

  )2(.>>رض صاحبھ لإجراءات تأدیبیة منفصلمھنیا یع

وبعد دراسة الشكوى وتبین للغرفة أن الوقائع المنسوبة للموثق لا أساس لھا ولا تتطلب أي تحقیق، تقرر  

  .حفظ الشكوى، وتبلغ ذلك للمشتكي والموثق المشتكى منھ

باشرة التحقیق فیھا، بینما إذا ظھر أن التحقیق ضروري، یحیل رئیس الغرفة الشكوى على النقیب لم  

ویمكن لمكتب الغرفة أن تعین موثقا أو أكثر لمساعدة النقیب في التحقیق، مع تمتع النقیب بكل السلطات 

، وھذا الضروریة للقیام بمھامھ بما في ذلك مصالحة الأطراف، وفي كل الحالات یعد النقیب تقریرا كتابیا

  )3(. أعلاهمن القرار المشار إلیھ  103ما نصت علیھ المادة 

                                                           

  .15سابق، ص مرجع ، )06/02(من القانون ، 67المادة  )1(

  .101سابق، ص  أعمر لخضیري، مرجع )2(
  .والصفحة مرجعنفس الأعمر لخضیري،  )3(
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بعد ذلك یقرر مكتب الغرفة بناء على نتائج التحقیق الذي یجریھ النقیب إما حفظ الدعوى أو إحالتھا على  

  .مجلس التأدیب بمقتضى أمر مسبب، یبلغ للطالب والموثق المعني

  الضمانات  القانونیة للموثق في الدعوى التأدیبیة: ثالثا

  :من الضمانات أھمھا لقد قرر المشرع للموثق العدید

تبلیغ الموثق المتابع بمضمون الشكوى المرفوعة ضده وتمكینھ من ممارسة حقھ في الرد على الوقائع -
  .المنسوبة إلیھ

  .إجراء تحقیق إداري من طرف الغرفة الجھویة المختصة -

قبل مثولھ أمام  المتابعة التأدیبیة في مدة معقولة إجراءالحق في الاطلاع على الملف التأدیبي قبل  -
  المجلس التأدیبي لتحضیر دفاعھ  

  .الحق في الاستعانة بمحام أو بأحد الزملاء للدفاع عنھ-

من أعضاء المجلس التأدیبي في حالة عقوبة العزل ونفس ) 2/3(اشتراط أغلبیة موصوفة الثلثین -
  .الأغلبیة في اللجنة الوطنیة للطعن

  .جلس التأدیبي لتمكینھ من الطعنتبلیغ الموثق بالقرار الصادر عن الم -

  .تتقادم دعوى المسؤولیة التأدیبیة بمرور ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ التأدیبي

  المسؤولیة المدنیة للموثق: المطلب الثاني

یباشر الموثق كغیره من المھنیین عملھ ولا یسلم على اعتباره بشرا كسائر الخلق من الخطأ، فقد یرتكب 
الواجبات الملقاة على عاتقھ فتثور مسؤولیتھ التأدیبیة لأنھ أخل بالواجبات التي تفرضھا  الخطأ الذي ینافي

علیھ مھنتھ كما رأینا في المطلب السابق، وقد یقوم بخطأ یسبب ضررا للغیر فتقوم مسؤولیتھ ویلزم 
سنوضحھا  فما ھي الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الموثق؟ وما ھو أساسھا؟ الإجابة على ذلك. بالتعویض

  :تباعا فیما یلي

  الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الموثق :الفرع الأول

اختلف الفقھاء حول الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الموثق فمنھم من أقامھا على المسؤولیة العقدیة ومنھم من 
  .ومنھم من جمع بین المسؤولیتین أقامھا على المسؤولیة التقصیریة

  عقدیةولیة الموثق مسؤمسؤولیة : أولا

بالتزام عقدي، وعل ھذا الأساس یرى أنصار ھذا الاتجاه أن  الإخلالتقوم المسؤولیة العقدیة على أساس 
 إبرامالعلاقة التي تربط الموثق بالزبون تقوم على أساس العقد، فبمجرد اختیار الزبون لموثق من أجل 

بمقتضیات  الإخلالالعقد وقبول الموثق تحریر العقد یقوم بینھما عقد، فتثور مسؤولیة الموثق بمجرد 
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وأن بمجرد قبولھ لتحرر العقد المطلوب یكون  )1(.العقد لأن العقد یفرض التزامات متبادلة بین الطرفین
  . لخطأ في حق المتعاقدینقد تعاقد مع الأطراف، ومنھ یسأل الموثق مسؤولیة عقدیة في حالة ارتكابھ 

ولقد كان ھناك خلاف حول طبیعة العقد الذي یجمع الموثق بالزبون، فمنھم من اعتبره عقد وكالة 
أنھ لا یمكن اعتبار العلاقة التي تقوم بین الموثق والزبون ھي عقد وكالة، نظرا لعدم تطابق الحقیقة و

  : عة عمل الموثق للأسباب التالیةأحكام الوكالة التي ینص علیھا القانون المدني مع طبی

أن الوكالة عقد والعقد یخضع لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وھذا المبدأ لا یمكن تصوره في العلاقة  -
القائمة بین الموثق وزبونھ، لأن قانون التوثیق ھو الذي یستقي منھ الموثق التزاماتھ في تحریر العقد 

للأطراف أي سلطة علیھ نظرا للحریة والاستقلالیة التییتمتع  وصیاغتھ، في اختصاصاتھ وغیرھا ولیس
  . بھا

أن الموثق الذي یتلقى عقد معین لا یقبلھ على أساس أنھ عرض من زبون قائم على أساس التراضي  -
  .الصبغة الرسمیة ھو التزام قانوني لا علاقة للزبون بھ وإعطائھابینھما، ولكن لأن تحریر العقود 

العقد، أن یطلب من الموثق الامتناع عن تسجیلھ  إمضاءیمكنھ بأي حال من الأحوال بعد  أن الزبون لا -
أو شھره، لان المسألة لا علاقة لھا بإرادة الأطراف بل تدخل في صمیم عمل الموثق، فل یمكن تطبیق 

  .توجیھات للوكیل إعطاءأحكام الوكالة التي تسمح للموكل 

ة الأطراف وإنما یتلقاھا بناء على مرسوم ینظم أتعاب الموثق حسب الموثق لا یتلقى أتعابھ حسب رغب -
  . كل عقد

أن مركز الذي یتمتع بھ الموثق بصفتھ محرر للعقود، یترجم ارادة الأطراف ویضعھا في القالب  -
  .الرسمي، لا یمكن ان یكون وكیلا عن طرفي عقد بكل ما یجمعھما من مصالح متناقضة

لا یجوز للموثق أن << التي تحدد حالات المنع  19/1كان صریحا في المادة كما أن قانون التوثیق  -
  .>>یتلقى العقد الذي یكون فیھ طرفا معینا أو ممثلا أو مرخصا لھ بأیة صفة كانت

  مسؤولیة الموثق مسؤولیة تقصیریة: ثانیا

بالغیر،  الأضرارواحد وھو الالتزام بعدم  بالتزام قانوني الإخلال عندتقوم المسؤولیة التقصیریة 
  .والاساس الذي تقوم علیھ ھو العمل غیر المشروع

وتتجسد المسؤولیة التقصیریة للموثق عندما یصدر عنھ خطأ عند تحریر عقد من العقود یلحق ضررا   
من القانون المدني التي تقضي بأن  124بأحد المتعاقدین أو كلاھما، ونتیجة لذلك یتم مساءلتھ طبقا للمادة 

عل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ، ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ كل ف<< 
  >>بالتعویض

ومما لا شك فیھ أن مسؤولیة الموثق تنشأ لا محالة عند مخالفتھ للقانون بمفھومھ الواسع، وذلك بقیامھ 
  . للزبونبعمل غیر مشروع في مواجھة الغیر، خاصة عندما یكون الخطأ جسیما یسبب ضررا معتبرا 

                                                           

  . 174نسیم بلحو، مرجع سابق، ص  )1(
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ونظرا لتشعب عمل الموثق وتعدده یستعین في سبیل قیام بمھامھ ھاتھ بمساعدین یعملون داخل المكتب 
، حیث یعملون على إعداد مشاریع العقود وتحریرھا الإداراتوخارجھ لاتصال عمل الموثق بالعدید من 

عملیة الاستقبال، ونتیجة وتحریر دفاتر المحاسبة وتنظیم  وإشھارھاوتنظیم الأرشیف وتسجیل العقود 
لذلك یمكن أن یرتكب ھؤلاء أخطاء، ترتب مسؤولیتھ عن أعمال عمالھ، مما یضیف لمسؤولیة الموثق 

  .مسؤولیة أخرى تنتج عن فعل الغیر، بالإضافة لمسؤولیتھ الشخصیة

أفعال  یرتكبھا مساعدیھ على أساس مسؤولیة المتبوع عن ونتیجة لذلك یسأل الموثق عن الأخطاء التي  
باعتبار ھؤلاء تابعین لھ من حیث الرقابة والتوجیھ، ومتى ارتكب ھذا التابع فعلا ضارا وھو یؤدي  تابعھ

  .)1(وظیفتھ أو بسبب ھذه الوظیفة قامت مسؤولیة المتبوع وحلت محل مسؤولیة التابع

یمكن الموثق أن یوظف  <<المنظم لمھنة الموثق ) 06/02(من القانون  16حیث جاء في نص المادة 
، ویمكن للموثق الرجوع على >>الذین یراھم ضروریین لتسییر المكتب الأشخاصتحت مسؤولیتھ 

مساعده للمطالبة بتعویض ما دفعھ كضمان لخطئھ، عندما یكون الخطأ جسیما تطبیقا للقواعد العامة، كما 
  .طائلة القانون العامأن الموثق لا یسأل في حالة ارتكاب مساعدیھ لأخطاء تجعلھم تحت 

بالإضافة إلى المسؤولیة الشخصیة للموثق، ومسؤولیتھ عن أخطاء تابعیھ، نجد أن الموثق یسأل كذلك عن 
  .الأخطاء غیر العمدیة التي یرتكبھا نائبھ

فنظرا لطبیعة المرفق العمومي للتوثیق الذي یقدم خدمة عمومیة وتطبیقا لمبدأ استمراریة الخدمة   
وعند خروج الموثق فــي عطلة مرضیــة أو كــان في سفر طویل كأداء مناسك الحـج مثلا  العمومیــة،

أو حصول مانع مؤقت لھ، یستخلف الموثق الغائب بموثق زمیل من نفس مجلس القضاء عملا بنص 
عند غیاب الموثق أو حصول مانع مؤقت لھ، یجب بناء <<التي تقضي ) 06/02(من القانون  33المادة 

خیص من وزیر العدل، حافظ الأختام، تعیین موثق لاستخلافھ یختاره ھو أو تقترحھ الغرفة على تر
، وھي من الأحكام الجدیدة التي جاء بھا القانون >>الجھویة من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي

قبل صدور القانون الجدید یتم بموجب ترخیص من وكیل الجمھوریة  الاستخلافحیث كان ) 06/02(
من القرار الذي یتضمن النظام  71دى المحكمة التابع لمكتب دائرة اختصاصھا حسب نص المادة ل

  .1991نوفمبر  14الداخلي للغرفة الجھویة للموثقین المؤرخ في 

من  34وتقوم مسؤولیة الموثق الغائب عن الأخطاء غیر العمدیة التي یرتكبھا نائبھ طبقا لنص المادة 
ن الموثق مسؤولا مدنیا عن الأخطاء غیر العمدیة التي یرتكبھا نائبھ في یكو<< ) 06/02(القانون 

  . )2(وھذا تطبیق خاص لأحكام مسؤولیة الموكل عن أعمال وكیلھ>> العقود التي یحررھا ھذا الأخیر

  

  

  

                                                           

سلیمان، دراسات في المسؤولیة في القانون المدني الجزائري، المسؤولیة عن فعل الغیر، المسؤولیة عن فعل  علي علي )1(
  .38الأشیاء التعویض، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون سنة نشر، ص 

یل من ضرر دون خطأ منھ بسبب تنفیذ یكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوك" من القانون المدني 583تنص المادة  )2(
  ". الوكالة تنفیذا معتادا
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  أركان المسؤولیة المدنیة للموثق: الفرع الثاني  

لى أركان وھي الخطأ الضرر العلاقة السببیة، كغیرھا من المسؤولیات تقوم مسؤولیة الموثق المدنیة ع
  .وغیاب أحد الأركان یؤدي إلى انعدام المسؤولیة ككل

  الخطأ : أولا

یعد الموثق مرتكبا لخطأ مھني إذا لم یقم بمراعاة السلوك المعتاد الذي یوجبھ قانون المھنة واخلاقیاتھا 
  .وأعرافھا

یقع نتیجة إھمال فادح لبعض البنود أو القواعد المنظمة لمھنة التوثیق، أي عدم اتخاذ كل إجراءات "وھو
  )1(". الیقظة والحذر لتحقیق العمل بكل طمأنینة وثقة

الأخطاء المدنیة للموثق غیر محددة وھذا ما یتجلى من نصوص قانون المھنة، مما یبین أن المشرع   
تشریعات المقارنة إلى وضع صیاغة عامة تدخل ضمنھا كل الإخلال بالتزام الجزائري لجأ كسائر ال

  . )2(الملقى على عاتقھ

وبناء علیھ كل مخالفة للنصوص القانونیة والتنظیمیة وقواعد المھنة من شأنھا أن تثیر مسؤولیة الموثق 
الموثق ھو التزام بتحقیق  التي تنشأ نتیجة أخطائھ المدنیة خاصة إذا علمنا أن الالتزام الملقى على عاتق

  .    نتیجة في أغلب الأحیان، بالإضافة الى الالتزام ببذل عنایة في نطاق ضیق

، 26فالموثق بوصفھ ضابطا عمومیا، ملزم بتحریر العقود حسب الشكلیات المنصوص عنھا في المواد 
ومراجع أصل ، حیث یتأكد من ھویة الأطراف، وھویة العقار )06/02(من القانون  29، 28، 27

الملكیة والوثائق المرفقة التي تبین حالة العقار، فلا ینبغي للموثق أن یتغافل عنھا أو یھملھا أو یرتكب 
أخطاء تنم عن جھلھ بقواعد المھنة أو بالقانون فیتعمد جھلھا فإذا فعل  فتصبح مسؤولیتھ قائمة، كأن 

د، الشيء الذي یؤدي حتما لبطلان العقد، طبقا یحرر عقد من العقود الاحتفائیة كعقد ھبة بدون ذكر الشھو
یتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الاحتفائیة بحضور << 3مكرر  324للمادة 
، ومما لذلك من نتائج وخیمة على الأطراف، أو كأن یحرر العقد بغیر اللغة العربیة، أو كأن >>شاھدین

الغائب دون أن یشیر إلى رخصة وزیر العدل حافظ الأختام، فكل یحرر الموثق النائب عقد باسم الموثق 
ھذه الحالات ھي تحت طائلة البطلان وھي مسائل یتحملھا الموثق لأنھا من صمیم شكل العقد الذي 

  .    یحرره

فیكفي أن یثبت المتعاقد المضرور أن سبب بطلان العقد كان بسبب خطأ الموثق، لیكون الموثق مسؤول   
الطرف المتضرر عن فقدانھ للعقار الموھوب في عقد الھبة مع عدم إمكانیة استرجاع العقار عن تعویض 

من الواھب الذي یكون قد توفاه الله مثلا، فینجم عنھ استحالة تصحیح الوضع والحال ھكذا إلا بالرجوع 
  .من القانون المدني الجزائري 124على الموثق بالتعویض طبقا للمادة 

  

                                                           

  .  137مقني بن عمار، مرجع سابق، ص  )1(
  .138مقني بن عمار، المرجع نفسھ، ص  )2(
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الجزائري مسؤولیة الموثق المدنیة في تعویض المتضرر، في قرار المحكمة العلیا  ولقد أقر القضاء
وعن الوجھ الثاني المأخوذ من مخالفة "..... 375903، ملف رقم 13/12/2006الصادر بتاریخ 

القانون في فرعھ الأول والثاني لاتحادھما في الموضوع والذي یشیر فیھا الطاعن إلى دوره الذي 
  .یت إرادة الطرفین وإن وقع خطأ یرجع للطرفین ولا مسؤولیة لھ في ذلكینحصر في تثب

لكن حیث أن ما یذكره الطاعن في الوجھ ھو تنصل من المسؤولیة ومخالفة للقانون التوثیق وخاصة   
یجب على الموثق أن یتأكد من صحة العقود الموثقة وأن یقد نصائحھ إلى " منھ التي تنص 12المادة 

  .انسجام اتفاقاتھم مع القوانین التي تسري علیھا وتضمن تنفیذھاقصد  الأطراف

وعلیھ كان على الطاعن أن یقوم بدوره القانوني الإیجابي بإرشاد الطرفین إلى ما ینص علیھ القانون   
وأن یحرر العقد في حدود ما یملكھ المتعاقدین، لا أن یتخذ موقفا سلبیا كما ھو علیھ في دعوى الحال 

واجبات التي یفرضھا علیھ القانون ومن ثم فما یثیره لا أساس وبالتالي فإن قضاة الموضوع مخالفا لل
  )1(.بقضائھم ھذا یكونون قد طبقوا صحیح القانون مما یجعل الوجھ المثار غیر مؤسس

ونلفت الانتباه إلى أنھ ومن منطلق حسن النیة في العقود، فإن الأخطاء المادیة غیر المؤثرة في الحروف 
من القانون  84أو الأرقام یجوز تصحیحھا دون تحمیل الموثق المسؤولیة المدنیة حسب نص المادة 

لا یؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن یجب تصحیح " المدني  
  .)2("الغلط

تدوین حسابات : ویأخذ الخطأ المادي في كتابة العقود الرسمیة من قبل الموثق عدة صور منھا مثلا 
زائدة أو ناقصة، تدوین كلمة أو عدة كلمات خاطئة، سقوط كلمة أو عدة كلمات خاصة ما جلبتھ 

  .)3("قص و لصق" تكنولوجیا الإعلام الآلي في تقنیة 

وھذه الأخطاء المادیة لا تتصل بالأصول الفنیة لمھنة التوثیق، ولا مجال للاعتداد بالصفة المھنیة لمن 
من لا یعمل "معنى أنھ كما قد ترتكب من قبل الموثق قد ترتكب من غیر الموثق تطبیقا لمبدأ یقوم بھا، ب

، فالخطأ المادي ملازم لكل مخلوق في كل عمل "من لا یخطئ لا یصیب" وكذا " ھو الذي لا یخطئ
 لسان في حركة النطق،عمل وفي كل حركة كالخطأ في زلة  یأتیھ فالمبدأ إذا ھو وجود الخطأ في كل

، ویتم التصحیح )4(وخطأ عض اللسان في حركة المضغ، وخطأ المشرع في صیاغة بعض النصوص
  .الأخطاء المادیة بإعداد عقد تعدیلي یوقع علیھ جمیع الأطراف یتم بموجبھ تصحیح الخطأ

  

  
                                                           

العدد ، المشار إلیھ في مجلة الموثق، المجموعة الثانیة، 375903حكم المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم  )1(
  .124-123، ص 2013جویلیة الأول، 

  .141مقني بن عمار، مرجع سابق، ص  )2(
علاوة بوتغرار، محاضرة بعنوان الإجراءات العملیة في تصحیح الأخطاء المادیة والقانونیة والاجرائیة في العقود . أ )3(

لدراسي المشترك بین تنسیقیة ، في الوم ا29/10/2010التوثیقیة، ألقیت بقاعة المحاضرات بمعھد الفندقة ببو سعادة بتاریخ 
  .2ص . الموثقین والغرفة الجھویة لموثقي الشرق ومجلس قضاء باتنة

عبید الله مسعود، محاضرة بعنوان تصحیح الأخطاء المادیة في المحررات الرسمیة، ألقیت بقاعة المحاضرات بمعھد . أ )4(
رك بین تنسیقیة الموثقین والغرفة الجھویة لموثقي الشرق وم الدراسي المشتی، في ال29/10/2010الفندقة ببو سعادة بتاریخ 

  .6ص . ومجلس قضاء باتنة
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  الضرر: ثانیا

جد ضرر حدوث الضرر ھو مناط المسؤولیة المدنیة عموما ومناط مسؤولیة الموثق خصوصا، فلو لم یو
  للخطأ المرتكب من الموثق، لا یمكن الحدیث عن مسؤولیة مدنیة وبالتالي التعویض

ولا یعتد إلا بالضرر الحال والمؤكد والمباشر، ویكون الضرر حال إذا وقع وكان صالحا لأن یكون محلا 
أو أن  للتقدیر وقت أن یفصل القاضي في المنازعة، وكذلك یجب أن یكون الضرر مؤكدا أي قد تحقـق،

یكون تحققھ في المستقبل أمر مؤكد، أما إذا كان الاحتمال سمة ھذا الضرر فلا تعویض عنھ والقول بغیر 
  .)1(المدعي بغیر سبب إثراءذلك یعني 

  العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر: ثالثا

السببیة بین خطأ الخطأ والضرر لا ینشأن وحدھما المسؤولیة المدنیة للموثق بل وجب أن تتوفر العلاقة 
  .الموثق والضرر الذي أصاب الزبون

وتعتبر السببیة الركن الثالث لقیام مسؤولیة الموثق، فھي تلك الرابطة التي تجمع بین الخطأ الذي ارتكبھ 
الموثق والخطأ الناتج عنھ، بمعنى أن یكون خطأ الموثق ھو الذي سبب الضرر لزبون المضرور، 

ق مقرونة بصدور خطأ عنھ، فعلى المضرور اثبات أن خطا الموثق ھو الذي وبالتالي فإن مسؤولیة الموث
  .أدى إلى حصول الضرر، وعل الموثق أن یقطع العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

قد یكون الخطأ المرتكب لیس بسبب الموثق وحده كأن یساھم الزبون أو الغیر في حصول الضرر، 
من القانون المدني، كما قد یكون  126التضامن طبقا للمادة  فیستطیع المضرور مقاضاتھما على سبیل

الخطأ المرتكب قد وقع فیھ بسبب تدلیس من المضرور، فللموثق طلب الإعفاء من المسؤولیة وقد كرس 
ذلك في القضاء الفرنسي على أن القاضي یستطیع أن یقرر استبعاد أي طعن بالضمان أو بالمسؤولیة ضد 

  ).2(طأ المھني المرتكب من جانبھ إذا كان المسؤول المشترك قد أدین بالتدلیسالموثق بالرغم من الخ

وقد بنى القضاء الفرنسي مسؤولیة الموثق على أركان المسؤولیة التقصیریة، وھي ذات القواعد المقررة 
مكرر من القانون المدني الجزائري، من وجوب ارتكاب الموثق لخطأ وقیام  124و  124في المادتین 

لحق أطراف السند الموثق وقیام علاقة سببیة بین الخطأ الموثق من جھة، والضرر الذي لحق  ضرر
  )3(.الأطراف أو بالغیر من جھة ثانیة

  .تتقادم دعوى المسؤولیة المدنیة بمرور خمسة عشر سنة من وقوع الفعل الضار

  

  

  

  
                                                           

  .232نسیم بلحو، مرجع سابق، ص )1(
  .234، ص سابقنسیم بلحو، مرجع  )2(
  .143مقني بن عمار، مرجع سابق، ص  )3(
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  المسؤولیة الجزائیة للموثق: المطلب الثالث

لمرفق التوثیق، فقد أحاطھ المشرع الجزائري بمكانة ممیزة، وحمایة خاصة في نظرا للأھمیة البالغة 
النظام القانوني، وفي المقابل فقد رتب جزاءات رادعة لكل مساس بقدسیتھ وقدسیة العقد التوثیقي 

  )1(.الصادرة عنھ باسم الدولة

  مفھوم المسؤولیة الجزائیة للموثق: ولالأ الفرع

حرصا من المشرع الجزائري على تنظیم مھنة الموثق التي یمارسھا أشخاص وصفوا بضباط عمومیون 
السلطة العامة، ولأجل تحقیق ذلك حمَل المشرع الجزائري  إشرافیؤدون المھام الموكلة لھم تحت 

  .)2(الموثق المسؤولیة الجزائیة إلى جانب المسؤولیتین المدنیة والتأدیبیة

الجزاءات  على الأفعال ذات الطابع الجزائي المنسوبة للموثق التي تثیر مسؤولیة الجزائیةوقبل التعرف 
  ).الفرع الثاني(وعلى أركانھا ) الأولالفرع (المقررة لھا، نتعرف أولا على تعریف المسؤولیة الجزائیة 

  تعریف المسؤولیة الجزائیة للموثق: أولا

زائیة، وقد تبنى العدید من الشراح التعریف الذي أورده الفقھ لم یتفق الفقھاء حول تعریف المسؤولیة الج
التزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر أركان الجریمة وموضوع " الفرنسي والذي مفاده أنھا 

  )3(" ھذا الالتزام ھو العقوبة أو التدبیر الاحترازي الذي ینزلھ القانون بالمسؤول عن الجریمة

صلاحیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما " یعرف المسؤولیة الجزائیة على أنھا ھي  كما ھناك من
یرتكبھ من جرائم، فارتكاب شخص لفعل یحظره القانون الجنائي یثیر فكرة المسؤولیة الجزائیة وتوقیع 

  .)4("الجزاء الجنائي على ھذا الشخص بمقتضى حكم قضائي، یعني أنھ مسؤول مسؤولیة جزائیة 

التزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على " ھب اتجاه من الفقھ إلى تعریف المسؤولیة الجزائیة أنھا وذ  
  .)5(" توفر أركان الجریمة وموضوع العقوبة او التدبیر الواقع على المسؤول عن الجریمة

القانونیة والجنائیة، التزام الموثق بتحمل النتائج " ھي  وعلیھ یمكن القول أن مسؤولیة الموثق الجزائیة
الإجرائیة والموضوعیة والمترتبة عن توفر أركان الجریمة  أي تحملھ للعقوبات المقررة لجرائم التوثیق 

  .)6("المختلفة 

  

                                                           

  .1، ص نفسھمرجع النسیم لحو، )1(
، مداخلة بعنوان المسؤولیة الجزائیة للموثق طبقا للقانون الجزائري، ألقیت بمناسبة رابح حماني، رئیس محكمة الشراقة)2(

أكتوبر  20، نزل الأوراسي، بتاریخ "الموثق ضابط عمومي، الخطأ المھني ومسؤولیة الموثق" الیوم الدراسي حول 
  .   1، ص 2012

  . 25، بغداد، ص 2013جمال ابراھیم الحیدري، أحكام المسؤولیة الجزائیة، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الثانیة،  )3(
  .231وسیلة وزاني، مرجع سابق، ص  )4(
ھشام باي بومزراق و فاطمة الزھراء بن خالد، المسؤولیة الجزائیة للموثق، مذكرة نھایة الدراسة للحصول على شھادة  )5(

  . 10، ص 2013/2014ستر، تخصص قانون عقاري جامعة یحي فارس بالمدیة، الما
  .231مرجع سابق، ص وسیلة وزاني،  )6(
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  خصائص المسؤولیة الجزائیة للموثق: ثانیا

  :تحكم المسؤولیة الجزائیة مبادئ معینة تتمثل في نفس الوقت خصائص ممیزة لھا وھي

  :الجزائیة مبدأ شرعیة المسؤولیة /1

ھو مبدأ عام یحكم القانون الجنائي بأكملھ وھو ) لاعقوبة ولا جریمة إلا بناء على قانون(إن مبدأ الشرعیة 
مبدأ دستوري تقرره معظم الدساتیر والقوانین المعاصرة، وقد ترتب على ھذا المبدأ عدم رجعیة القانون 

از القیاس على النصوص التي تحدد الجرائم والعقوبات، ومبدأ تفسیر العقابي على الماضي ومبدأ عدم جو
  .)1(النصوص الجزائیة لمصلحة المتھم

فكلما ارتكب الموثق جریمة من جرائم التي نص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون خاص تطبق علیھ 
أن صفة الموثق ھي ضرف  العقوبة طبقا للقواعد العامة المنظمة للمسؤولیة الجزائیة، ولكن على اعتبار

  )2(.مشدد في توقیع العقوبة نظرا لكونھ ضابط عمومي

  : مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة/ 2

دون سواه، لأن ھذه  ریرھا إلا على شخص الجانيقیراد بھذا المبدأ أن المسؤولیة الجزائیة لا یمكن ت
ومن ثم فلا یسأل سواه، ومؤدى ھذا المبدأ وتتجھ نحو الخطأ الجنائي الصادر من الجاني  المسؤولیة تتقرر

أنَ وفاة المحكوم علیھ یترتب علیھا سقوط المسؤولیة، فلا یجوز تقریرھا في حق أحد الورثة، وبھذا فإنَ 
ھذا المبدأ یمیز المسؤولیة الجزائیة عن باقي أنواع المسؤولیة ومنھا المسؤولیة المدنیة، حیث یمكن تقریر 

  )3(.على المتبوع وھو المسؤول مدنیا عن أفعال تابعیھ) ب التعویض مثلاطل( المسؤولیة المدنیة 

وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلیَْھَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ ((كما نجد ھذا المبدأ في الشریعة الإسلامیة في قولھ عز وجل
)4())وِزْرَ أخُْرَى

)5())كَسَبَتْ رَھِینَةٌ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا ((، وكذا في قولھ تعالى  
ألاََّ تزَِرُ ((، وفي قولــھ جل من قائـل 

  )6( )) وَأنَ لَّیْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى* تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى

فالمسؤولیة الجزائیة إذا شخصیة لا یتحملھا إلا من ارتكب الجریمة أو ساھم في ارتكابھا بوصفھ فاعلا أو 
  )7(محرضا وھذا یعني أن الشخص لا یسأل عن جریمة ارتكبھا غیرهشریكا أو متدخلا أو 

وكذلك الموثق یسأل مسؤولیة جزائیة عن الأفعال التي تحمل ذات الوصف ولا یتحمل مسؤولیة غیره كما 
  .ھو الحال في مسؤولیتھ المدنیة عن أخطاء مستخدمیھ، أو خطأ من ینوبھ

  

  

                                                           

  .29جمال ابراھیم الحیدري، مرجع سابق، ص  )1(
  .51عبد القادر لرول، مرجع سابق، ص  )2(
  .30جمال ابراھیم الحیدري، المرجع السابق، ص  )3(
  .)164(سورة الأنعام، الآیة )4(
  .)38(سورة المدثر، الآیة  )5(
  .)39( و )38(سورة النجم، الآیة  )6(

  .52عبد القادر لرول، مرجع سابق، ص  )7(
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  مبدأ قضائیة المسؤولیة الجزائیة /3

یقصد بھذا المبدأ أن تقریر المسؤولیة الجزائیة یجب أن یتم من قبل القضاء، أي یجب أن یصدر بھا حكم 
من المحكمة الجزائیة، فالمتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة، وبموجب ھذا المبدأ 

أن تتقرر المسؤولیة المدنیة  فالمسؤولیة الجزائیة تختلف عن المسؤولیة المدنیة أو التأدیبیة، حیث یمكن
بموجب اتفاق بین مرتكب الفعل الضار والمضرور في تقریر ھذه المسؤولیة دون حكم المحكمة في حین 

  . أن المسؤولیة الجزائیة یجب أن تتقرر بموجب حكم قضائي صادر من قبل جھة مختصة بإصداره

  مبدأ المساواة في تحمل المسؤولیة /4

ھذا المبدأ على أساس أن الناس جمیعا سواء أمام القانون، فالقانون عندما یقرر المسؤولیة الجزائیة  یقوم
ویحدد الجرائم والعقوبات یراعي أن جمیع الناس لـدى القانون سواء بغض النظر عن المذھب أو 

ة الجزائیة أن یلتزم العنصر أو اللغة أو المركز الاجتماعي، ولكن ھذا لا یعني أن المساواة في المسؤولی
القاضي بتقریر مسؤولیة محددة لا تختلف في نوعھا أو مقدارھا لكل من یرتكب جریمة معینة، فتحدید 
مسؤولیة كل شخص بالنظر إلى الجریمة المرتكبة وظروفھا وظروف الجاني وغیرھا من العوامل، وھذا 

لخاصة، وھذا الأمر لا یتنافى مع المبدأ یعني افراد معاملة خاصة لمسؤولیة كل مجرم حسب حالتھ ا
  .)1(المساواة في المسؤولیة والعقوبة لأن ھذا الأمر مقرر للكافة

  الجزائیة مبدأ التناسب في المسؤولیة /5
متناسبة مع جسامة الجریمة التي  یراد بھذا المبدأ أن المسؤولیة الجزائیة عندما تقرر یجب ان تكون

ارتكبھا الجاني، لأنھ من المسلم بھ في القانون الجنائي ھو تدرج المسؤولیة حسب تدرج جسامة الجریمة، 
، فعلى سبیل المثال )2(وبناء على ذلك تختلف العقوبة من حیث جسامة الجریمة والمسؤولیة المقررة

العمومي، لجریمة التزویر في محرر عمومي قرر لھا  ارتكاب القاضي أو الموظف العمومي أو الضابط
قانون العقوبات الجزائري عقوبة أشد من تلك المقررة للشخص العادي، نظرا للصفة التي یتمتع بھا كل 

  .طرف واعتبارھا ظرف مشدد  للمكانة ومستوى الثقة التي وضعتھا الدولة في أشخاص بھذه الرتب
  ئیة للموثق شروط قیام المسؤولیة الجزا: ثالثا

توفر الأھلیة الجزائیة لدى الجاني تعد جوھر المسؤولیة الجزائیة وصمیمھا، وھي تعني صلاحیة مرتكب 
الجریمة لأن یسأل عنھا، وھي بذلك حالة تكییف قانوني لإمكانیات شخص مرتكب الجریمة للحكم بعد 

زائیة أنھا تعد شرطا لتقریرھا، ذلك على مدى صلاحیتھ للمسؤولیة، ومن ثم فإن علاقتھا بالمسؤولیة الج
  .وھذه الاھلیة تستند إلى مقومین أساسیین ھما لإدراك وحریة الإرادة في الاختیار

  الإرادة/ 1
من الحقائق أن الإنسان ھو مناط أحكام قانون العقوبات، لأنھ ھو الوحید الذي یدركھا، ویمكنھ ضبط 

 الجزائیة تقوم على الإدراك وعلیھ لا یمكن مساءلة فاقدتصرفاتھ، وتكییف سلوكھ وفقا لھا، فالمسؤولیة 
، فالإنسان متى بلغ سنا معینة أصبحت لدیھ القدرة الكافیة على الإدراك والتمییز، وتوجیھ )3(الإدراك

  )4(.إرادتھ للناحیة التي یختارھا، من ھذا الوقت یصبح مسؤولا عما یأتیھ بإرادتھ من جرائم

                                                           

  .32جمال ابراھیم الحیدري، مرجع سابق، ص  )1(
  .33جمال ابراھیم الحیدري، المرجع نفسھ، ص  )2(
  .118، ص سابق رجعمجمال ابراھیم الحیدري،  )3(
  .238سابق، ص نسیم بلحو، مرجع  )4(
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الإنسان على فھم ماھیة أفعالھ وتقدیر نتائجھا، والتمییز بین ما ھو مباح وما فھذا الأخیر یقصد بھ قدرة 
  .ھو محظور، وبین ما ھو خیر وما ھو شر

  حریة الاختیار /2

القائمة على حالة من  الإرادة، ولكن ما یعتد بھا قانونا ھو إنسانملكة ذھنیة یتمتع بھا كل  الإرادةتعد 
مدركة حرة، أي  إرادةوالفھم، والخالیة من تأثیر العوامل الخارجیة في الاختیار، لكي تسمى  الإدراك

  .                                                                      خالیة من العیوب التي تعتریھا إرادة

متناع عنھ دون مؤثر خارجي، فإذا وتعني حریة الاختیار قدرة الإنسان بإرادتھ على اقتراف الفعل أو الا
  )1(.لم یكن قادرا على اقتراف الفعل أو الامتناع عنھ بإرادتھ كان غیر حر في اختیاره

مساءلة  یتضح أنھ لا یمكن وقیاسا على ما ذكر سابقا، وبتطبیق القواعد العامة في المسؤولیة الجزائیة،
ین یجعلان من الموثق محلا للمساءلة، یتمثل ومعاقبة الموثق إلا إذا ثبت للقاضي توفر شرطین أساسی

  .الأول في الإدراك، ویتمثل الثاني في الحریة

فالوعي والحریة شرطان لازمان لقیام مسؤولیة الموثق الجزائیة، سواء كانت جریمة مقصودة أو غیر 
عدم شرعیتھ، مقصودة،والقضاء لما یحكم  بإدانتھ یجب أن یثبت بأنھ كان مدركا لماھیة فعلھ ابتداء من 

ومع ذلك فقد ارتكبھ أو على الأقل لم یستعمل إرادتھ في تفادیھ، وھو من أجل ذلك یعد مذنبا، وفي غیاب 
  )2(.الإدراك والوعي لا یمكن تصور حریة في الاختیار

تصور قیام الموثق بكل تلك المھام الخطیرة، الجلیلة، والصعبة في نفس الوقت  لا یمكن في واقع الأمرو
راك أو حریة في الاختیار نظرا لصفة الضبطیة العمومیة التي یتمتع بھا بمجرد تعیینھ ومباشرتھ دإدون 

  .، لأن تمتعھ بھاذین الشرطین یعد من بین شروط التي یتطلبھا القانون المنظم للمھنةلمھامھ

  للموثق أركان المسؤولیة الجزائیة: رابعا

للموثق أركان ثلاثة ھي نفسھا أركان الجریمة في قانون العقوبات وھي الركن المادي مسؤولیة الجزائیة لل
، )الفعل والنتیجة(والركن المعنوي حیث یتمثل الأول في المظھر الخارجي للجریمة المتمثل في مادیاتھا 

ن والآخر یتمثل في الجانب النفسي المتصل بذھن مقترفھا، وللتعرف على ذلك نبحث أولا في الرك
المادي المتمثل في الفعل، النتیجة الجرمیة، ثم العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة، ثم نتطرق الى الركن 

  .المعنوي

  يالركن الماد: /1

علاقة السببیة بین خطأ الجاني والنتیجة الجرمیة، وھذا لمسؤولیة الجزائیة في لیتمثل الركن المادي 
  .جرمیة وعلى العلاقة التي تربطھمایستوجب التعرف على الخطأ، النتیجة ال

  

                                                           
  .122،121 ، صنفسھمرجع الجمال ابراھیم الحیدري،  )1(
  .233وسیلة وزاني، مرجع سابق، ص )2(
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  الخطأ/ أ

فالأول ھو الذي یصاحبھ القصد الجنائي، نوعین، الخطأ العمدي والخطأ غیر العمدي، ویحتمل الخطأ 
كل فعل " یأتیھ الشخص دون قصد إحداث النتیجة الضارة، وعلیھ فقد عرف الخطأ الجزائي بینما الثاني 

  )1("نتائج لم یقصدھا الجاني، ولكن كان في وسعھ ومن واجبھ أن یتجنبھاأو امتناع إرادي، تترتب علیھ 

  حالات الخطأ الجزائي -

حالات الخطأ الجزائي لا تخرج عن الحالات الأربعة وھي حالات اتفق اغلب الفقھاء على أنھا على 
یھ أن یثبت سبیل الحصر لا یجوز لقاضي البتة الخروج علیھا بمناسبة الحكم في جریمة غیر عمدیة وعل

  :)2(أنَ الخطأ العمدي المقترف لا یخرج عن الحالات التالیة

التي یتطلبھا  الإجراءاتویتمثل في عدم أخذ الشخص الحیطة والحذر، وعدم القیام بكل  :الإھمال*
الموقف للحیلولة دون وقوع الخطأ، مما یجعل الوقوع في الخطأ أمر سھل ووارد بسبب كل تلك 

  .المقدمات التي تنم على عدم اكتراث المخطئ

ه ورغم ذلك لم یقم لكل النتائج التي یسببھا خطأ المخطئ إدراكمع یكون بارتكاب الخطأ  :عدم الاحتیاط*
  . كانت تحول دون وقوع الخطأ يبالاحتیاطات الكافیة الت

ناتج عن الجھل بالأمور، وعدم التمتع بالعلم الكافي الذي تستوجبھ أغلب ھي الاستھتار بالأمر  :الرعونة*
  .المھن حتى یتجنب الشخص الوقوع في الخطأ، كمھنة الموثق التي تطلب الإلمام التام بأصولھا

، یتمثل في الخطأ في ھذه الصورة منوع خاص، إیجابیا كان ام سلبیا :عدم مراعاة القوانین واللوائح*
نجد مصدره في القانون ویرتب المسؤولیة عما یقع بسببھ من  الإتباعمخالفة الأنماط السلوكیة الواجبة 

  .)3(نتائج ضارة ولو لم یثبت على من ارتكبھ أي نوع آخر من الخطأ

  )النتیجة الجرمیة(لضرر ا -ب 

في الجریمة العمدیة، لا یشترط تحقق الضرر، للمساءلة الجنائیة لأن القصد الجنائي في ھذه الجرائم ھو 
الركن الأساسي لتوقیع الجزاء، لذلك نجد العقاب على الشروع و المحاولة حتى وأنھا لم تؤدي الى تحقیق 

  .یام المسؤولیة الجزائیةالنتیجة الجرمیة، بینما في الجریمة غیر العمدیة فیشترط وقوع الضرر لق

ھولإھمالھ في القیام بواجباتھ القانونیة وعدم توخیھ  وعلیھ فإن الضرر المھني للموثق ھو نتیجة لخطئ
  .الحیطة والحذر، مما یؤدي إلى تضرر الزبون سواء مادیا أو معنویا من خطأ الموثق

  

  

  

                                                           

  .242نسیم بلحو، مرجع سابق، ص  )1(
  .63عبد القادر لرول، مرجع سابق، ص  )2(
  . 63 صسابق عبد القادر لرول، مرجع ) 3(



 الفصل الثاني                                                        تنظیم مھنة الموثق و مسؤولیتھ
 

60 

 

  العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر  - ج   

العلاقة السببیة في المسؤولیة الجزائیة للموثق، ھي الحلقة التي تربط الفعل الصادر عنھ بالنتیجة التي 
  )1(. یسأل عنھا إذا كانت النتیجة منسوبة إلیھ، فإذا توفرت كان الموثق مسؤولا عن فعلھ

جب اثبات أن ما فلا یكفي لقیام مسؤولیة الموثق الجزائیة وقوع الخطأ من الموثق ووقوع الضرر، بل ی
، فإذا انعدمت الرابطة السببیة بین أصاب الزبون أو الغیر من ضرر ھو بسبب ما قام بھ الموثق من خطأ

  )2(.الخطأ الذي اقترفھ الموثق والنتیجة الضارة تنتفي مسؤولیة الموثق

  الجرائم التي تثیر مسؤولیة الموثق الجزائیةبعض : الفرع الثاني

تختلف الجرائم التي یمكن أن تنصب على عمل الموثق  فمنھا ما تعلق بالعقود التي یحررھا كجریمة 
التزویر، ومنھا ماتعلق بالأموال التي یتلقاھا سواء كودیعة أو كرسوم للعقود كجریمة خیانة الأمانة، 

  .والجرائم الفساد الماسة بأخلاقیات المھنة كجریمة الغدر

  جریمة التزویر :أولا

الصبغة الرسمیة بصفتھ مفوضا من قبل الدولة  وإعطائھاالموثق وبحكم وظیفتھ یعمل على تحریر العقود 
صاحبة الاختصاص الأصیل، لذلك فإن ارتكابھ لجریمة التزویر في ھذه الوثائق یعد من الجرائم التي 
تنافي ومبدأ الثقة العامة الموضوعة فیھ باعتباره ضابطا عمومیا یحل محل السلطة العامة في تحریر 

  .العقود واعطائھا الصبغة الرسمیة

ذلك فقد شدد المشرع الجزائري وأغلظ في العقوبة للموثق والقاضي والموظف العمومي الذین یعتدون ل
  .من قانون العقوبات الجزائري عقوبة الحبس المؤبد 215على ھذا المبدأ فقرر بموجب المادة 

قة، كفكرة والحكمة التي یرمي إلیھا المشرع من خلال تجریم التزویر لیست التصدي للكذب وتغییر الحقی
مجردة لأن ذلك دور الدین والأخلاق لكن قصده بالدرجة الأولى حمایة وسائل الاثبات التي یعدھا 
وینشئھا الناس بمناسبة معاملاتھم تحسبا لاستعمالھا عند الحاجة أمام المصالح العامة وخصوصا أمام 

  )3(.القضاء

  أركان جریمة التزویر /1

الركن المادي المتمثل : ركنین 215و 214لمشرع بموجب المادتین ولقیام جریمة التزویر فقد اشترط ا
  .في الفعل المنشئ للجریمة والركن المعنوي المتمثل في الوعي والعلم

  

  

                                                           
  . 237وزاني، مرجع سابق، ص وسیلة )  1(

  .  248، مرجع سابق، نسیم بلحو )2(
جمال نجیمي، جرائم التزویر في قانون العقوبات الجزائري، النقود أختام الدولة والطوابع والعلامات المحررات،  )3(

  . 277، ص 2014، دار ھومة، الطبعة الثانیة )الجزائرـ فرنساـ مصر(دراسة على ضوء الاجتھاد القضائي المقارن 
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  الركن الماديأ ـ

وھو قیام الموثق بأعمال من شأنھا تغییر وتزییف وتحریف الحقیقة في المحرر الرسمي وتحویلھ عن  
في صورة أخرى توافق إرادتھ ھو أو طرف آخر، بطریقة من الطرق أصلھ دون علم الأطراف وجعلھ 

  .المنصوص علیھا في قانون العقوبات

  ب ـ الركن المعنوي 

جریمة التزویر من الجرائم القصدیة التي یتطلب لقیامھا توفر القصد الجنائي الخاص، باعتباره نیة  
  . یتوخاھا الجاني من ارتكابھ للتزویر

ھذا العنصر سواء من اعتراف المتھم أو من خلال استخلاصھ من الوقائع والملابسات التي  ویتحقق  
أو الخطأ فلا یمكن اعتباره  الإھمالترافق عملیة التزویر، أما الفعل الخالي من القصد والناتج عن 

  .تزویرا

جریمة التزویر على أي قاض أو موظف أو مكلف بخدة عامة ب 214وعلیھ فلا یمكن الحكم طبقا للمادة 
توافر عناصرھا كاملة، وأن اھمال أحدھا أو بعضھا یجعل الجریمة منعدمة، وأن الحكم  إثباتإلا بعد 

الذي یتضمن ادانة المتھم بالتزویر دون الإشارة إلى كل العناصر ومناقشتھا یجعل الحكم أو القرار منعدم 
القرار الذي لا یكون مؤسسا وغیر مكتمل الحكم أو نقض  إلغاءالأساس وناقص التسبیب، وینتج عن ذلك 

  )1(.التسبیب

  طرق التزویر/ 2  

  أ ـ  التزویر المادي  

لموسا یدل على العبث بالمحرر، والذي یمكن اكتشافھ بمجرد الاطلاع أثرا م ذلك التزویر الذي یترك ھو
: في ثلاث حالات وتتمثل طرق التزویر المادي . 2على المحرر أو عن طریق الاستعانة بالخبرة الفنیة

  .وضع توقیع مزور، حذف أو إضافة أو تغییر مضمون المحرر، اصطناع المحرر

 الإمضاءیتحقق ذلك بوضع إمضاءات مزورة لیست في المحرر، سواء كان : وضع توقیع مزورـ 
  .لشخص موجود، أو لشخص وھمي

ابة المحرر، حیث یؤدي ویحدث ذلك بعد الانتھاء من كت: او تغییر مضمون المحرر  إضافةـ حذف أو 
او الحذف الى تغییر معنى المحرر كلیة، بمعنى أن التغییر الذي لا یؤدي الى تغییر المعنى لا  الإضافة

  .یعد تزویرا لأنھ لم یغیر الحقیقة

تختلف ھذه الطریقة عن غیرھا من طرق التزویر السابقة، حیث ینشئ فیھا الجاني  :اصطناع محررـ 
إلى غیر محرره وعادة ما یقترن التزویر بالاصطناع بطریقة وضع ختم أو  المحرر بأكملھ ونسبتھ

ومن أمثلة ذلك من یزور حكما قضائیا وینسب صدوره إلى محكمة معینة، ومن ینشئ . امضاء مزور
  .عقدا وینسبھ إلى موثق معین

                                                           

  .246وسیلة وزاني، مرجع سابق،  )1(
  .90عبد القادر لرول، مرجع سابق، ص  )2(
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  التزویر المعنوي ب ـ

ي صورة من الصور التي نصت علیھا التزویر كما یكون مادیا یكون معنویا، ویقع التزویر المعنوي بأ
  .من قانون العقوبات الجزائري على سبیل الحصر 215المادة 

یقع ھذا التزویر كلما غیر الموظف العمومي المختص بتحریر : كتابة اتفاقات خلافا لما أملاه الأطراف*
  .)1(في الشروط أو البیانات التي طلب منھ أولو الشأن اثباتھا في المحرر

تدون أقوال غیر تلك التي صدرت من المتعاقدین ولإثبات ھذه الحالة یتعین التفرقة بین البیانات بمعنى أن 
الواردة في العقد الرسمي التي یتحمل الموثق صحتھا، والبیانات التي یتحمل أطراف العقد والشھود 

  :مسؤولیتھا

ضور أطراف العقد، إثبات مثل تاریخ ابرام العقد، اثبات ح: بیانات یتحمل الموثق مسؤولیة صحتھا*
  .حضور الشھود، بیان دفع الثمن، إثبات توقیعات أطراف العقد، اثبات توقیعات الشھود

مثل بطاقة الھویة التي تتضمن معلومات  :بیانات یتحمل أطراف العقد والشھود  مسؤولیة صحتھا*
اف العقد بكون خاطئة، بطاقة الھویة التي تحمل صورة غیر صورة صاحبھا الحقیقي، تصریح أطر

التصرف ھبة، شھادات المیلاد المتضمنة لمعلومات محرفة، ھذه البیانات إذا ثبت عدم صحتھا فإن 
  )2(.الموثق لا یتحمل مسؤولیة ذلك لان مصدر البیانات الخاطئة ھم أطراف العقد والشھود

حقیقة فیعد فاعلا م قد طلب منھ إثبات ما یخالف الموظف المختص بتحریر البیان ولم یتوقد یكون ال 
أصلیا في جریمة التزویر، أما إذا طلب منھ شخص ما إثبات ما یخالف الحقیقة فقام الموظف بذلك عد 
فاعلا أصلیا ومن طلب منھ ذلك عد شریكا، أما إذا كان الموظف لا یعلم بمخالفة ما یراد إثباتھ للحقیقة 

)3(.فلا یسأل إلا الشخص الذي طلب الإثبات  

  الأمانة  یانةخ:ثانیا  

دور الموثق ومھمتھ تتمثل في تحریر العقود وإضفاء الرسمیة علیھا، ونتیجة لذلك فھو یحصل لإتمام 
الإجراءات سواء التسجیل أو الشھر العقاري مختلف الرسوم والأعباء التي تفرضھا الدولة في مقابل 

صرف في الرسوم والقیم المودعة تقدیم خدمة الرسمیة للمتعاقدین، لذلك فیعد من قبیل خیانة الأمانة الت
  .لدى المكتب العمومي للتوثیق، وكذا من قبیل الاختلاس كل احتجاز أو تبدید لھذه الحقوق والقیم

علیھا الموثق سواء من قبل الدولة أو الأطراف تجعلھ  ل فعل یشكل خیانة للأمانة التي ائتمنوعلیھ فإن ك
إذا وقعت خیانة الأمانة من قائم بوظیفة << التي تنص  منھ 379تحت طائلة قانون العقوبات في المادة 

عمومیة أو وظیفة قضائیة أثناء مباشرة أعمال وظیفتھ أو بمناسبتھا فتكون العقوبة من السجن المؤقت من 
  .>>خمس إلى عشر سنوات

                                                           

  .259وسیلة وزاني، مرجع سابق، ص  )1(
  .2حماني رابح، مرجع سابق، ص  )2(
مصطفى یوسف، الإدانة والبراءة في تزویر المحررات، دار الكتب القانونیة، دار الشتات للنشر والبرمجیات، مصر  )3(
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ل الذي خیانة الأمانة ھي خیانة الثقة الممنوحة لشخص باستلائھ على الحیازة الكاملة لمال الغیر المنقو
سلم إلیھ على سبیل الحیازة الناقصة بناء على عقد من عقود الأمانة، وتتمثل جریمة خیانة الأمانة في 
الاختلاس أو التبدید غشا لأشیاء مسلمة مع التزامھ بالرد أو التقدیم أو استعمالھا أو استخدامھا في عمل 

  )1(.معین

  أركان جریمة خیانة الأمانة /1 

  ككل الجرائم یشترط لقیام جریمة خیانة الأمانة توفر الركن المادي والركن المعنوي 

  الركن المادي / أ 

یتمثل في اختلاس الموثق للممتلكات ویكون ذلك بتحویلھ لحیازة المال المؤتمن علیھ مؤقتا إلى حیازة 
وھذا الاختلاس . دیھثمن البیع المودع ل) 1/2(نھائیة على سبیل التملیك كأن یستولي على نصف 

 119منھ والتي حلت محل المادة  29منصوص علیھ في قانون مكافحة الفساد والوقایة منھ في المادة 
من قانون العقوبات، كما یتمثل في احتجاز المال دون وجھ حق وعدم تسلیمھ لمستحقیھ كإدارة الضرائب 

ا بعد اتمام إجراءات شھر العقد وانتھاء بعد وصول وثیق الحجز، أو عدم تسلیم الودیعة أو ما تبقى منھ
  .الآجال القانونیة

  ب ـ الركن المعنوي

یتمثل في علم الجاني أنھ یعتدي على مال الغیر ویتصرف فیھ تصرف المالك، وھو القصد العام الذي لا 
لوك یكفي لقیام الجریمة، بل یجب تحقق القصد الخاص المتمثل في نیة الجاني تملك الشيء أو المال المم

  .للغیر والذي استلمھ على سبیل الأمانة

  جریمة الغدر: ثالثا

من  121التي ھي نفسھا المادة  30في المادة )06/01(الجریمة المعاقب علیھا بموجب القانون  ھي
یعد مرتكبا لجریمة الغدر، ویعاقب بالحبس من سنتین إلى << قانون العقوبات التي ألغیت التي تنص 

دج كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو  1.000.000دج إلى  200.000من عشر سنوات وبغرامة 
یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنھا غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما ھو مستحق سواء لنفسھ 

  .>>أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لصالحھم

غل الموظف وظیفتھ في المطالبة أو التلقي أو الاشتراط أو الأمر وعلیھ فجریمة الغدر تقوم عندما یست  
بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنھا غیر مستحقة الأداء، أو یجاوز ما ھو مستحق سواء لنفسھ أو لصالح 

  ).2(الغیر
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  أركان جریمة الغدر/ 1 

ركن مفترض المتمثل في صفة الموظف العمومي، الركن المادي، : ركانأ ةتقوم جریمة الغدر على ثلاث
  .والركن المعنوي

  صفة الجاني/ أ

صفة الجاني في ھذه الجریمة تعد ركنا، لأنھ لا یمكن أن نكون بصدد جریمة غدر ومن قام بھا كان   
الحقوق فكل من وكِل بمھمة تلقي الرسوم أو ) 06/01(من القانون  30شخص عادي، حسب الماد 

وتحصیل المبالغ لصالح الأفراد أو الدولة وارتكب الأفعال المشار إلیھا أعلاه یعد مرتكبا لجریمة الغدر، 
كالموثقِ أو المحضر القضائي أو محافظ البیع بالمزاد العلني، أو قابض الضرائب، وكل من تنطبق علیھ 

  .   المواصفات المذكورة وكل من یدور في فلكھا

  اديب ـ الركن الم 

تتجاوز الحد المسموح وھو غیر مستحقة أو یتحقق الركن المادي لھذه الجریمة بطلب الموثق لمبالغ مالیة 
، فكل عبئ مالي تفرضھ السلطة العمومیة ویحصل جبرا على الملزمین بھ ویتم المحدد بموجب القوانین

  .ة الغدرتحصیلھ مجاوزا المقدار المحدد یثیر المسؤولیة وبالتالي نكون أمام جریم

  ج ـ الركن المعنوي

یكفي توفر القصد العام في ھذا النوع من الجرائم بعلم الجاني بصفتھ وأن المبلغ المطلوب لیس مستحق  
داء أو ھو یجاوز المبلغ المستحق، فإن كان یعتقد أن ما یطلبھ ھو مساوي للحقیقة أي أنھ وقع في خطأ الأ

في الحساب لا تقوم الجریمة، فلا بد من إرادة السلوك وإرادة النتیجة فالجریمة عمدیة، فإذا توافر القصد 
  )1(.لب أو أخذ غیر مستحق علیھاالجنائي بالعلم والإرادة فلا عبرة بالبواعث التي دفعت الموظف إلى ط
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 اتمـةــالخ  

التوثیق لغة واصطلاحا،  أن درسنا في الفصل الأول ماھیة التوثیق من خلال التعرف على معنىبعد  
تطرقنا بعدھا إلى تنظیم مھنة وعرجنا على مختلف المراحل التي مر بھا نظام التوثیق في الجزائر، 

الموثق التي تستلزم التعرف على شروط الالتحاق بالمھنة وكذا الھیاكل المنظمة لھا، ثم انتقلنا إلى الفصل 
الملقاة على عاتق الموثق، بعض الواجبات والالتزامات الثاني الذي حاولنا من خلالھ تسلیط الضوء على 

  .ؤولیات التي یمكن أن یقع الموثق تحت طائلتھالنصل في الأخیر إلى تحدید مختلف المس

الحفاظ على الحقوق وتأمین المعاملات وضمان ور الذي یلعبھ التوثیق في لدَ وعلیھ فقد توصلنا إلى أن ا  
وصول المتعاقدین إلى بر الأمان وبالتالي إشاعة الطمأنینة واستقرار المعاملات، خاصة مع كل التطور 

صرة وتشعب المعاملات بین الأفراد والجماعات في الداخل والخارج، بحیث لا الذي تشھده الحیاة المعا
یمكن تصور أن تؤدي ھذه المعاملات الغرض المنشود منھا دون أن یكون ھناك نظام توثیق للحقوق 

  .یحافظ علیھا ویؤمنھا

بح فیھ تحریر والجزائر وبعد التغییر الذي شھده نظامھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي أص  
جوان  27المؤرخ في ) 88/27(المعاملات وتشجیع للملكیة الفردیة ھو المنھج المتبع، أصدرت القانون 

بتوسع دائرة تدخل الموثق بناء  المتضمن تنظیم التوثیق تماشیا مع نظام اقتصاد السوق، مما سمح 1988
وقانونیة معاملاتھم ونفاذ التزاماتھم  على طلب المتعاملین الذین وجدوا في العقد التوثیقي ضمانا لصحة

  .وبالتالي الحفاظ على الحقوق الناجمة عنھا الناتجة عن العقود الرسمیة المبرمة بینھم

وإصدار قانون جدید ھو ) 88/27(سنة عمدت الدولة الجزائریة إلى إلغاء القانون  18وبعد ما یقارب   
أصبح الموثق ھو محور القانون وأصبح بموجبھ المتضمن تنظیم مھنة الموثق حیث ) 06/02(القانون 

ذلك الشخص المفوض من قبل السلطة العمومیة یحمل صفة الضابط العمومي وختم الدولة یقوم بتسییر 
  .المرفق العمومي للتوثیق، یرسم العقود ویحصل الرسوم والحقوق لصالح الدولة

ع لقانون أكثر صرامة ولم تعد وزارة ونتیجة لذلك تعاظمت مسؤولیة الموثق والتزاماتھ وأصبح یخض  
العدل مجرد ھیئة وصیة على المھنة، بل شدد رقابتھا على الموثق في كل مراحل حیاتھ المھنیة، منذ 

المھام بصفة كلیة عند  إنھاءالتعیین، التفتیش، التأدیب في حالة وقوعھ في الخطأ، التوقیف المؤقت أو 
  . العزل

یحظى بھ أن وصفھ الله عز وجل في كتابھ العزیز بكاتب العدل، فالموثق ومع عظم التشریف الذي 
وجعل الإضرار بھ فسوق، فعلیھ یقع عظیم التكلیف أین تلقى على عاتقھ العدید من الالتزامات بصفتھ 
ضابط عمومي مفوض من السلطة العامة یتولى تحریر العقود وتسییر المرفق العمومي للتوثیق، 

ح الخزینة العامة، ویحفظ أرشیف الدولة الجزائریة، ونتیجة لذلك فھو ویحصل الحقوق والرسوم لصال
معرض لمخاطر المتابعات، فكل من تنقصھ الحجة أو لا یعرف كیف یدافع عن حقوقھ یطعن في العقد 
بالتزویر، وھذا كلھ لعدم وجود حمایة إجرائیة للموثق قبل إیداع الشكوى وقبل بدء إجراءات المتابعة، ھذا 

  .ذي ینھك الموثق ویمس  بسمعتھ وسمعة الدولة التي یمثلھا ویعرقل مرفق التوثیقالوضع ال
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  :لذلك یمكن ان نقترح بعض الحلول التي نراھا تفید المھنة والممتھنین لھا

الإسراع في إنشاء المدرسة العلیا للتوثیق، التي سیكون لھا الدور الكبیر في رفع من مستوى الموثقین  -
المھنة وتوفیر الحمایة عن طریق تكوین نوعي ومستمر لكل الموثقین الممارسین، ذلك لأن المقبلین على 

أغلب الأخطاء التي یقع فیھا الموثق ویتابع على أساسھا جزائیا ھي أخطاء مادیة أو تقصیریة ناتجة عن  
  .سوء تقدیر وفھم للقانون

بالمقارنة مع الدور الكبیر الذي تلعبھ البحث في مسألة حمایة مھنة التوثیق التي تعتبر غیر كافیة  -
والخدمات الجلیلة التي یقدمھا الموثق التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى السلم والأمن 
الاجتماعیین، فیعد من العدل والإنصاف أن ینظر إلى الموثق قانونا من حیث حمایتھ وحمایة العقد الذي 

ى القاضي أو إلى أي عون من أعوان الدولة حیث یتمتع كل ھؤلاء یتلقاه بنفس النظر الذي ینظر بھ إل
بامتیازات وضمانات كفیلة بحمایتھم وإنصافھم بتقویم وإصلاح أعمالھم دون المساس بكرامتھم وھیبة 
وظائفھم، عكس الذي علیھ حال الموثق الذي تزداد متاعبھ من المتابعات الجزائیة على أخطاء تثیر 

  .  او المدنیة المسؤولیة التأدیبیة

ـ إخضاع المكتب  العمومي للتوثیق لنفس النظام القانوني الذي تخضع لھ المرافق العمومیة التي تسیرھا 
إدارات الدولة، حیث یمیز عند وقوع الخطأ في المرفق العمومي الذي تسیره الإدارة بین الخطأ المرفقي 

  .یة للتوثیق رغم اعتبارھا مرافق عامةوالخطأ الشخصي ، بینما لا یطبق ذلك على المكاتب العموم

ـ تحدید درجة العقوبة التأدیبیة المتناسبة مع حجم الخطأ المقترف كما ھو معمول بھ في تأدیب الموظف 
  .   العمومي، وعدم ترك ذلك للسلطة التأدیبیة

) 88/27(ون ـ السماح للموثقین بالتدریس في الجامعات والمعاھد كما كان معمولا بھ سابقا في ظل القان
الملغى، لوجود كفاءات عدیدة یمكن أن تفید الجامعة الجزائریة، علما أن مسألة المنع من التدریس استثني 

  .بھا الموثق فقط وبالمقابل یسمح للمحضر القضائي، المترجم الرسمي بذلك
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  .المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون سنة النشر

، الإجراءات التأدیبیة، مبدأ المشروعیة في تأدیب الموظف العام، دار العزیز عبد المنعم عبد خلیفة/12
  .الفكر الجامعي، الإسكندریة، بدون طبعة، بدون سنة نشر
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  الرسائل العلمیة: ثانیا  

أحمد، أحكام التوثیق بین في مسائل الأحوال الشخصیة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  حمزة /1
جامعة الجزائر، والقانون الوضعي الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، 

2009 - 2010.  

ق، جامعة یحي فارس باي بومزراق ھشام و بن خالد فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجزائیة للموث /2
  .2014 -2013بالمدیة، 

، التوثیق وإجراءات كتابة العقد بین الشریعة والقانون الجزائري، أطروحة دكتورا، آكلي زازون /3
  .2015 -2014، 1جامعة الجزائر 

العلوم في الحقوق،  بلحو نسیم، المسؤولیة القانونیة للموثق، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتورا/ 4
  .2015 - 2014جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، جامعة بوغالم أسماء، العقد التوثیقي كسند تنفیذي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص /5
  .2017 - 2016، - 1-الجزائر

انون، جامعـة لرول عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للموثق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فــي الق/ 6
  .2017 -2016عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

بكوشي لیندة و عیادي كھینة، دور الموثق في ضمان استقرار المعاملات، مذكرة لنیل شھادة الماستر / 7
  .2018 -2017في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، 

  المقالات: ثالثا

لة الموثق، رث الماضي والتطلع إلى المستقبل، مجإ، مھنة التوثیق بین عبد القادر دحمان صبایحیة/ 1

  .1997العدد الأول سنة 

، التجربة الجزائریة في التوثیق في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مجلة عبد القادر دحمان صبایحیة /2

  .2002ماي  –الموثق، عدد خاص، أفریل 

  .2002 سنة، 8 ال تطبیقھا، مجلة الموثق، العددفاضل رابح، طبیعة المسؤولیة التوثیقیة ومج /3

زیتوني عمر، النظام القانوني لمھنة الموثق والمسؤولیة التأدیبیة للموثق، مجلة الموثق، المجموعة / 4
  .2013ول جویلیة الثانیة، العدد الأ
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  الملتقیات: رابعا

، محاضرة بعنوان الإجراءات العملیة في تصحیح الأخطاء المادیة والقانونیة علاوة بوتغرار/1

، 29/10/2010سعادة بتاریخ ببو  اعة المحاضرات بمعھد الفندقةفي العقود التوثیقیة، ألقیت بق والإجرائیة

  .باتنةوم الدراسي المشترك بین تنسیقیة الموثقین والغرفة الجھویة لموثقي الشرق ومجلس قضاء یفي ال

اعة عبید الله مسعود، محاضرة بعنوان تصحیح الأخطاء المادیة في المحررات الرسمیة، ألقیت بق/2

، في الیوم الدراسي المشترك بین تنسیقیة 29/10/2010سعادة بتاریخ ببو المحاضرات بمعھد الفندقة 

  .الموثقین والغرفة الجھویة لموثقي الشرق ومجلس قضاء باتنة

بعنوان المسؤولیة الجزائیة للموثق طبقا للقانون رئیس محكمة الشراقة، مداخلة حماني رابح،  /3

الخطأ المھني ومسؤولیة  ،الموثق ضابط عمومي" الیوم الدراسي حول بمناسبة ألقیت الجزائري، 

  .2012أكتوبر  20بتاریخ " الموثق

النائب العام بمجلس قضاء الوادي، مداخلة ألقیت في الملتقى الجھوي بالوادي، من تنظیم الغرفة  /4

الجھویة للشرق بالتنسیق مع مجلس قضاء الوادي بعنوان النظام القانوني لتعاقدات الأجانب في الجزائر، 

2013.  

یوم دراسي  بمناسبة اخلة ألقیت ، المنظومة القانونیة للاستثمار في الجزائر، مدعبد الرحمان لعابدب /5

  .2014فیفري  منظم من طرف تنسیقیات مجلس قضاء بومرداس،
  

  النصوص التشریعیة والتنظیمیة: خامسا

  :القوانینـــ 

  المعدل والمتمم 1966جوان  8المؤرخ في  66/156القانون العقوبات الصادر بموجب الأمر / 1

  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58المدني الصادر بموجب الأمر  القانون/  2

  .ممالمعدل والمت 1976دیسمبر  9المؤرخ في  75/105قانون التسجیل الصادر بموجب الامر /  3

  .1988جانفي  26المتعلق بالأرشیف الوطني المؤرخ في  88/09القانون /  4

 6بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا المؤرخ في المتعلق  05/01القانون /  5
  .2005فیفري 

  .2006فیفري  20المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المؤرخ في  06/01القانون /  6

  .2006فیفري  20المتضمن تنظیم مھنة الموثق، المؤرخ في  06/02القانون /  7

  .2008فیفري  25المؤرخ في  08/09رقم داریة قانون الإجراءات المدنیة والإ/  8
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  المراسیم التنظیمیة: سادساــ 

المحدد لشروط الالتحاق بمھنة الموثق وممارسة نظامھا التأدیبي  08/242المرسوم التنفیذي /  1
  .2008أوت  03وقواعد تنظیمھا، المؤرخ في 

  .2008أوت  03المحدد لأتعاب الموثق، المؤرخ في  08/243المرسوم التنفیذي /  2

أوت  03المحدد لكیفیة مسك محاسبة الموثق ومراجعتھا، المؤرخ في  08/244المرسوم التنفیذي /  3
2008.  

أوت  03المحدد لكیفیات تسییر الأرشیف الوطني، المؤرخ في  245/ 08المرسوم التنفیذي /  4
2008.  

، السنة 2005یولیو  18بتاریخ الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، الصادرة /  5
  .165الرابعة،رقم 

  قرارات وزاریة: سابعا

  .المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنیة للموثقین 1991نوفمبر  14القرار المؤرخ في /  1

  .المتضمن النظام الداخلي للغرفة الجھویة للموثقین 1991نوفمبر  14القرار المؤرخ في /  2

یحدد كیفیات تنظیم التكوین للالتحاق بمھنة الموثق ومحتوى  2019جانفي  31المؤرخ في القرار /  3
  .برامجھ

  مذكرات: ثامنا

  .2018جانفي  25الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مؤرخة في  1044مذكرة رقم / 1

  

 


